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اللجنة الإحصائية 
الدورة الخامسة والثلاثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٦ (أ) من جدول الأعمال المؤقت* 

أنشــطة غـــير مصنفـــة حســـب الميـــدان: تنفيـــذ 
  المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية 

 تنفيذ المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية 
 تقرير الأمين العام 

موجز 
أُعد هذا التقرير بناء على طلب اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعـة والثلاثـين(أ) وهـو 
يعرض النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية التي أجرتهـا الشـعبة الإحصائيـة في الأمـم المتحـدة 
فيما بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ بشـأن تنفيـذ المبـادئ الأساسـية للإحصـاءات 

الرسمية. 
وتـرد في الفقرتـين ١١٩ و ١٢٠ الملاحظـات الختاميـــة والنقــاط المقــترح أن تناقشــها 

اللجنة. 
 ______

الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٣، الملحـق رقـم ٤ (E/2003/24)، الفصــل الأول،  (أ)
ألف. 
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مقدمة   أولا -
وُضعت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية في مؤتمر الإحصائيين الأوروبيــين الـذي  - ١
عقـد في أوائـل التسـعينيات، حـين مـرت الإحصـاءات الرسميـة في مختلـف البلـــدان، وبخاصــة في 
بلدان أوروبا الوسطى والاتحاد السوفياتي السابق، بأزمة وجودية. فقد تغيرت النظـم السياسـية 
والاقتصادية، وبزغ عدد كبير من الدول القومية الجديـدة. ومـن ثم كـان لا بـد أن يعـاد خلـق 
الإحصـاءات الرسميـة في تلـك البلـدان، شـأنها في ذلـك شـأن الكثـــير مــن المــهام الأخــرى الــتي 
تضطلع بها الحكومات. وكان لا بد من إعادة بناء ثقة الجمهور في الإحصاءات الرسميـة، كمـا 
كان على الحكومات أن تتفهم مكانة الإحصاءات الرسمية في سياق شهد تغييرا. ودعما لتلـك 
العمليات، ارتُئي أنه من المفيد إعداد وثيقة دولية تحدد دور الإحصاءات الرسمية، وتوفـر بعـض 
المبادئ التوجيهية العامة ليُهتدى بها في تسيير النظم الإحصائية. وقد اعتمد مؤتمـر الإحصـائيين 
الأوروبيين المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية في عام ١٩٩٢، وصادقت اللجنة الإحصائية 

للأمم المتحدة عليها في عام ١٩٩٤ (بعد إجراء تعديلات طفيفة على الديباجة). 
وطلبت اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والثلاثين إلى الشـعبة الإحصائيـة أن تجـري  - ٢
ـــها بتقريــر عــن هــذه المســألة في دورتهــا  اسـتعراضا شـاملا لتنفيـذ المبـادئ الأساسـية وأن توافي
الخامسـة والثلاثـين عـام ٢٠٠٤(١) وهـي الـدورة الـتي تـتزامن مـــع الذكــرى العاشــرة لاعتمــاد 
ـــب، وضعــت الشــعبة اســتبيانا يســمح  اللجنـة الإحصائيـة المبـادئ الأساسـية. وتلبيـة لهـذا الطل
للبلدان بالإبلاغ، بأسلوب موحد، عـن تجاربهـا فيمـا يتصـل بالمبـادئ الأساسـية. وأُرسـلت إلى 
ـــلت الصيغــة  الخـبراء الدوليـين واللجـان الإقليميـة مسـودات الاسـتبيان للتعليـق عليـها(٢). وأرس
النهائية للاستبيان، الـتي تُرجمـت إلى الاسـبانية والروسـية والعربيـة والفرنسـية، إلى ١٩٤ مكتبـا 
ــــة(٤) بـــالموقع الشـــبكي للشعبـــة  إحصائيــا وطنيــا(٣) وأُدرجــت في وصلــة الإحصــاءات الرسمي
الإحصائية في الأمم المتحدة. وتلقت الشعبة، حتى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، إجابـات 

من ١١٢ بلدا. ويعطي الجدول ١ أدناه لمحة عامة عن تلك الإجابات. 
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الجدول ١: لمحة عامة عن المتلقين والمجيبين 
 
المجيبون المتلقون  

المجموع  
ـــة  النســبة المئوي
المجموع لجميع المتلقين 

النسبة المئوية 
لجميع المجيبين

معـدل الإجابـــات 
ـــــــذه  بالنســـــبة له
المنطقة الجغرافية 

٥٠ ٦٥ ٧٣ ٧٦ ١٤٧ البلدان النامية 
٣١ ١٣ ١٥ ٢٥ ٤٩ بما فيها أقل البلدان نموا 

٨٣ ٣٥ ٣٩ ٢٤ ٤٧ البلدان المتقدمة النمو
٥٨ ١٠٠ ١١٢ ١٠٠ ١٩٤ المجموع 

٧٥ ٣٢ ٣٦ ٢٥ ٤٨ آسيا 
٤٣ ٢١ ٢٣ ٢٧ ٥٣ أفريقيا 
٨١ ٣٠ ٣٤ ٢٢ ٤٢ أوروبا 

٣٣ ٤ ٥ ٨ ١٥ أوقيانوسيا 
٣٩ ١٣ ١٤ ١٩ ٣٦ البلدان الأمريكية 

٥٨ ١٠٠ ١١٢ ١٠٠ ١٩٤ المجموع 
  

وقد تضمن الاستبيان ٥٤ سؤالا نُظمت وفقا للمبادئ الأساسية العشرة كمـا تضمـن  - ٣
عدة أسئلة تمهيدية. ففيمـا يتعلـق بالمبـادئ ١ إلى ٩، يبـدأ الاسـتبيان بسـؤال عـام عـن مسـتوى 
ـــة. أمــا  تنفيـذ المبـدأ في البلـد. ويـرد في الجـدول ٢ أدنـاه بيـان الـردود علـى تلـك الأسـئلة العام

النتائج المحرزة فيما يتصل بكل من المبادئ. فهي مبينة بالتفصيل أدناه(٥). 
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الجدول ٢: تنفيذ المبادئ 
 

في بلدكم، هذا المبدأ، بوجه عام  

غير منفذ منفذ إلى حد ما منفذ إلى حد كبير منفذ بالكامل  
حــــالات 
الإجابة 

حـــــالات 
عـــــــــــدم 
الإجابة 

المجموع  
النســــبة 
المجموع المئوية 

النســـــــبة 
المجموع المئوية 

النســــبة 
المجموع المئوية 

النســــبة 
المجموع المجموع المئوية 

 ١ صفر ١١٢ ١ ١ ٩ ١٠ ٤٥ ٥٠ ٤٤ ٥١ المبدأ
 ٢ صفر ١١٢ ١ ١ ٤ ٤ ٣٧ ٤١ ٥٩ ٦٦ المبدأ
 ٣ صفر ١١٢ ١ ١ ٦ ٧ ٥٠ ٥٦ ٤٣ ٤٨ المبدأ
 ٤ ١ ١١١ ٧ ٨ ١٩ ٢١ ٣٧ ٤١ ٣٧ ٤١ المبدأ
 ٥ ١ ١١١ ١ ١ ٨ ٩ ٤٢ ٤٧ ٤٩ ٥٤ المبدأ
 ٦ صفر ١١٢ ١ ١ صفر صفر ١٩ ٢١ ٨٠ ٩٠ المبدأ
 ٧ صفر ١١٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ١٧ ١٩ ٧٧ ٨٦ المبدأ
 ٨ ٢ ١١٠ ٦ ٧ ١٩ ٢١ ٤٤ ٤٨ ٣١ ٣٤ المبدأ
 ٩ ١ ١١١ ١ ١ ٥ ٥ ٥٠ ٥٥ ٤٥ ٥٠ المبدأ

- - - - - - - - - - المبدأ ١٠ 
  

نتائج الدراسة الاستقصائية   ثانيا -
ـــــا وتكــــافؤ إمكانيــــات  المبـــدأ ١: أهميـــة الإحصـــاءات الرسميـــة وعـــدم تحيزه ألف -

 الاطلاع عليها 
”تشكل الإحصاءات الرسميـة عنصـرا لا غـنى عنـه في نظـام المعلومـات في أي 
مجتمع ديمقراطي، من حيث أنه يوفر للحكومة والاقتصاد والجمهور بيانات عن الحالة 
الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعيـة والبيئيـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، علـى الوكـالات 
الإحصائية الرسمية أن تقوم، على أساس مـن عـدم التحـيز، بجمـع وتوفـير الإحصـاءات 
الرسمية المستوفاة لمعيار الفائدة العملية وذلك إعمـالا لحـق المواطنـين في الحصـول علـى 

المعلومات العامة“. 
 

مقدمة  - ١
تشكل الإحصاءات الرسمية أحـد الأركـان الأساسـية للحكـم الرشـيد ولثقـة الجمـهور  - ٤
بــالحكم. والإحصــاءات الرسميــة، الــتي تعدهــا وكــالات حكوميــة، يمكــن أن يُســتنار بهــا في 
المناقشات وفي صنع القرارات على مستوى الحكومات والمجتمع الأكبر بوجه عام. والواقـع أن 
الإحصاءات الرسمية الموضوعية الموثوق بها والتي تكون في المتناول تمنح الناس والمنظمـات علـى 
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الصعيديـن الوطـني والـدولي ثقـة في نزاهـة الحكومـة وفي عمليـة صنـع القـرارات المتصلـة بالحالــة 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل البلد. ولاستيفاء معيار الفائدة العملية، ينبغــي أن تكـون 
ـــع اســتخدامها بيُســر  الإحصـاءات ذات أهميـة مباشـرة وأن تكـون مـن الجـودة بمـا ستناسـب م
ـــى الوجــه الصحيــح.  وعلـى الوجـه الصحيـح وأن تصـدر في شـكل يتيـح اسـتعمالها بيسـر وعل
وتحقيقـا لهـذا، مـن المـــهم فــهم احتياجــات المســتعملين. فالوكــالات الإحصائيــة تســتخدم في 
تفاعلها مع المستعملين أدوات شـتى، مـن بينـها الهيئـات الاستشـارية والدراسـات الاسـتقصائية 
التي تقيس مدى رضـا المسـتعملين. وفضـلا عـن ذلـك، يُعـد التخطيـط السـليم عنصـرا أساسـيا 
لتلبية احتياجات المسـتعملين المتغـيرة. ولا بـد أن يجـري جمـع البيانـات ونشـرها بمنـأى عـن أي 
تدخل سياسي لكفالة عدم تحيز المكتب الإحصائي الوطني. وفي بلدان عديدة، يُنص على هـذا 
الاسـتقلال في التشـريعات المتعلقـة بالإحصـــاءات (انظــر أيضــا المبــدأ ٧). فمــن المتعــين علــى 
الإحصائيين الالتزام بالروح المهنيـة في العمـل وذلـك بتطبيـق الطـرق الإحصائيـة تطبيقـا سـليما 
(انظـر المبـدأ ٢)، وتوخـي الوضـوح فيمـا يتصـل بالمفـاهيم والمصـادر والطـرق المسـتعملة (انظــر 
المبدأ ٣)، واجتناب أي تعليقات تنم عن التحزب. وفضلا عن ذلك، يلزم، لإتاحة المعلومـات 
على أساس من عدم التحيز، الاضطلاع بأنشـطة نشـر توفـر للمسـتعملين المعلومـات في شـكل 
ـــى البيانــات. ويتعــين اتبــاع  مفيـد وإطـلاق السياسـات الـتي تتيـح فرصـا متكافئـة للاطـلاع عل
المبادئ الإحصائية السليمة لدى عرض الإحصاءات بحيث يسهل فهمها وإبلاغها دون تحيز. 

 
الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢

هل أنشئ ”مجلس مستعملين“ أو أي هيئة استشارية أخرى؟ 
رد ثلثـا البلـدان بالإيجـاب، برغـم أن المجـــالس والهيئــات الاستشــارية تــأتي في أشــكال  - ٥
وأحجام عديدة متباينة. ذلك أن عدد أعضاء تلك المجالس والهيئات الأخرى يتراوح بين زهـاء 
١٠ أعضاء وما يربو على ١٠٠ عضو. وبعضها يجتمـع مـرات عديـدة بينمـا لا يجتمـع البعـض 
ـــل مصــالح  الآخـر إلا مـرة واحـدة في العـام. وإلى جـانب اشـتراكها في سمـة واحـدة، هـي ”تمثي
المستعملين“ نجد أنها تتولى مهاما ومسؤوليات متنوعة. ويمكن تجميع تلك المهام والمسـؤوليات 

تحت ثلاثة عناوين عريضة: 
إسداء المشورة الاستراتيجية بشأن السياسات والأولويات الإحصائية؛  •
إسداء المشورة التقنية بشأن برامج ومواضيع إحصائية عامة أو محددة؛  •

تنسيق الأنشطة الإحصائية.  •
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وتجمع مجالس كثيرة بين أدوار عدة. من تلك الأدوار، وقد أنشـأ بعضـها لجانـا فرعيـة  - ٦
للمشــورة التقنيــة. وفي حــالات أخــرى، تباشــر اللجــان التقنيــة مهامــها بمعــزل عــن المجلــس 

”العام“. 
وفيما يلي أمثلة على تنوع الحلول:  - ٧

اللجنة الإحصائية المركزية (٥١ عضوا)، التي تتولى الربط بين مستعملي الإحصـاءات  •
ومُعديها، وهي تجتمع سنويا، وتتبعها ١٧ لجنة فرعيـة استشـارية. وفضـلا عـن ذلـك، 
ــــس إحصـــائي (١٥ عضـــوا) يتـــولى مســـؤولية رصـــد جـــودة الإحصـــاءات  ثمــة مجل

وموضوعيتها؛ وهو يقدم أيضا توصيات بشأن تنسيق الأنشطة الإحصائية؛ 
مجلس الإحصاءات الوطنية، وهو يسـدي المشـورة بشـأن المسـائل المتصلـة بالسياسـات  •
والأولويات الإحصائية. وتسدي اللجـان الاستشـارية المهنيـة المشـورة بشـأن المجـالات 

البرنامجية الرئيسية؛ 
اللجنة الاستشارية للتخطيط وللتنسيق الإحصائي، الـتي تتـألف مـن أعضـاء مـن جميـع  •

الوزارات والمقاطعات ومن القطاع الخاص، وهي تجتمع مرة واحدة في الشهر. 
وقد شرحت عدة بلدان السبب في عدم وجود مجلس إحصائي لديها أو عدم تشكيل  - ٨
مجلس من هـذا القبيـل فيـها حـتى الآن. ويرجـع السـبب المبـين في بعـض الحـالات إمـا إلى عـدم 
وجود قانون بشأن الإحصاءات (أو لكون أن ذلك القانون قيـد النظـر) أو إلى عـدم النـص في 
التشريعات الإحصائية القائمة على تشكيل مجلس كهذا. وأفادت بلدان عدة بأنـه علـى الرغـم 
من عدم وجود مجلس رسمي، فإن هناك لجانـا تكفـل إقامـة حـوار بـين مسـتعملي الإحصـاءات 
ومُعديـها. وأشـارت بلـدان عـدة إلى أنهـا تزمـع إنشـاء مجلـــس. وذكــر بلــد واحــد أن وزارات 
ومنظمات عديدة تخوض حاليا عمليات إعادة هيكلة، ومـن ثم فإنـه يصعـب إنشـاء مجلـس مـن 

هذا القبيل. 
 

هل ثمة سعي حثيث للحصول بانتظام على معلومات مرتدة عن مدى رضا المستعمل عن 
المنتجات والخدمات الإحصائية؟ 

بالإضافة إلى مجالس المستعملين، يمكــن السـعي للحصـول علـى المعلومـات المرتـدة عـن  - ٩
طريق آليات أخرى مختلفة. وقد أفادت أكثر من ثلثـي البلـدان بأنهـا تسـتخدم آليـات مـن هـذا 

القبيل. وفيما يلي بعض الأمثلة عنها: 
تجري دراسات استقصائية دورية لآراء المستعملين في جودة الحولية الإحصائيـة وفيمـا  •

يجب إضافته من المؤشرات إليها؛ 



803-65160

E/CN.3/2004/21

تتضمـن جميـــــع المنشـورات عنـاوين، وأرقامـا هاتفيـة ومعلومـات عـن الموقـع الشــبكي  •
وما إلى ذلك، ويشجع تقديم التعليقات؛ 

ـــج  يتعـين علـى كـل برنـامج الحصـول علـى معلومـات مرتـدة مـن المسـتعملين عـن نوات •
البرنامج وتحليل تلك المعلومات؛ 

تُعقــد اجتماعــات منتظمــة ومخصوصــة مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة ومجموعـــات  •
المستعملين؛ 

تجري دراسات استقصائية منتظمة ومخصوصة عن مدى رضا المستعمل؛  •
تُنظم ”دعوة عامة“ سنوية لهذا الغرض؛  •

تُنظم دورات شهرية من دورات ”لقاء مـع المسـتعملين“ خـلال مناسـبات ”يـوم مـع  •
الزبائن“؛ 

يُرفـق طـي جميـع المنشـورات اسـتبيان لتمكـين المسـتعملين مـن إعطـــاء مــا لديــهم مــن  •
معلومات عن المنتج. 

السبب الرئيسي لعـدم سـعي البلـدان بصـورة حثيثـة للحصـول علـى معلومـات مرتـدة  - ١٠
بشأن المنتوج هو الافتقار إلى الموارد. 

 
هل للمكتب الإحصائي الوطني برنامج عمل سنوي (متعدد السنوات)؟ 

كما ذكر أعلاه، يشكل التخطيط الجيـد جـزءا أساسـيا مـن تنفيـذ المبـدأ ١؛ والـبرامج  - ١١
السنوية والمتعددة السنوات هي من بـين أكـثر أدوات التخطيـط شـيوعا مـن حيـث الاسـتعمال 

تحقيقا لهذا الغرض. 
وبناء على ذلك، فـإن مـا يربـو علـى ٩٠ في المائـة مـن البلـدان لديـها برامـج مـن هـذا  - ١٢

القبيل، والكثير منها لديه برامج سنوية وبرامج متعددة السنوات (دائرة) في آن معا. 
 

هل يجري اتباع سياسة منهجية لنشر المعلومات الإحصائية؟ 
أفاد ما يقرب من ٩٠ في المائة من البلـدان بأنهـا تتبـع سياسـة للنشـر مـن هـذا القبيـل.  - ١٣
وقـد أنشـــأت إدارات كثــيرة وحــدات نشــر متخصصــة و/أو وحــدات تتعــامل مــع وســائط 
الإعلام. وذكر العديد من البلدان كذلك الحاجة إلى تنويع قنـوات النشـر وتزايـد أهميـة شـبكة 

الإنترنت كواسطة للنشر، ولا سيما: 
السعي الجاري إلى كفالة النمو السريع للنشر الإلكتروني للمعلومات؛  •
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وجود جميع المنشورات على الإنترنت، والحصول عليها يقتضي دفع ثمن؛  •
وجود جميع الأرقام في قواعد بيانات على شبكة الإنترنت، والحصول عليها مجاني.  •

يشار إلى الافتقار إلى الموارد بوصفها عائقا أساسـيا أمـام وضـع سياسـة منهجيـة لنشـر  - ١٤
المعلومات. 

 
هل تصدرون قوائم بالمنشورات والوثائق والخدمات الأخرى؟ 

إن ما يقرب من ٩٠ في المائة من البلدان لديها مثل هذه القوائم. والعديد من البلـدان  - ١٥
تتوفر لديها قوائم في شكل مطبوعات حاسوبية وعلى شبكة الإنترنت معا. ومن بين مـا ذكـر 

من أسباب عدم وجود قوائم قلة الموارد وقلة الموظفين المؤهلين. 
 

هل يعمل المكتب الإحصائي الوطني بمعزل عن التدخلات السياسية لدى إعداده برامج 
العمل السنوية (والمتعددة السنوات)؟ 

أفادت نسبة ٩٥ في المائة من البلدان بعدم مواجهة هـذا النـوع مـن التدخـل. غـير أنـه  - ١٦
يبدو من التفاصيل الواردة أن هـذا السـؤال قـد يكـون فُسـر بطـرق مختلفـة. وعلـى الخصـوص، 
تشير البلدان إلى تأثير بعض المستعملين ”السياسيين“ فيما يتعلق بصياغـة برامـج العمـل. كمـا 
أشير في بضع مرات إلى القيود المفروضة على البرامج الإحصائية من جراء (قلـة) المخصصـات 

في الميزانية. وشددت بضعة بلدان أيضا على أهمية الضمانات القانونية والعملية. 
 

هل يحتاج المكتب الإحصائي الوطني لموافقة سياسية من أجل نشر المعلومات الإحصائية؟ 
أفادت نسبة ٨٠ في المائة من البلدان أنهـا لا تحتـاج أبـدا لمثـل هـذه الموافقـة السياسـية.  - ١٧
غير أن نسبة ٢٠ في المائة منها ذكرت أنها تحتاج إلى تلك الموافقـة في بعـض الحـالات المحـددة. 
ومـن الأمثلـة الـواردة عـن الحـالات الـتي تتطلـب موافقـــة سياســية: نتــائج تعــددات الســكان؛ 
والأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك؛ والأرقام المتعلقة بـالفقر؛ وأرقـام النـاتج المحلـي الإجمـالي؛ 
وفي حالة واحدة، ”المسائل الحساسة الـتي قـد يكـون لهـا آثـار سـلبية علـى الاقتصـاد ككـل“. 
ـــد علــى الــدوام إلى إحالــة الإحصــاءات قبــل نشــرها إلى  وأشـارت بضعـة بلـدان إلى أنهـا تعم

السلطات من أجل التعليق والموافقة عليها. 
 

ـــف  هــل ينشــر المكتــب الإحصــائي الوطــني جــدولا زمنيــا مســبقا يعلــن تواريــخ نشــر مختل
المجموعات الإحصائية؟ 

لا تنشر نحو ثلث البلدان جدولا زمنيا مسبقا. غــير أن بعـض المجيبـين أشـاروا إلى أنهـم  - ١٨
ينظـرون حاليـا في اعتمـاد هـذه الفكـرة. وأشـار البعـض الآخـر إلى أن مـا يكتنـف نظـام إنتـــاج 
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ـــاريخ الــذي  الإحصـاءات مـن العوامـل غـير المعروفـة هـي مـن الكـثرة بحيـث يسـتحيل توقـع الت
ستتاح تلك الإحصاءات فيه. 

غير أن ثلثي البلدان تقريبا أفـادت بأنهـا تنشـر جـدولا زمنيـا مسـبقا. وأشـير في أحيـان  - ١٩
قليلـة إلى الامتثـال لــ ”معايـير النشـر“ لصنـدوق النقـد الـدولي. وأظـهرت الأمثلـة الـــتي ســاقها 

المجيبون تباين الجداول الزمنية من حيث العناصر التالية: 
التغطيـة: بعـض الجـداول الزمنيـة لا تشـمل غـير المؤشـرات الاقتصاديـة الرئيسـية، فيمــا  •

تشمل غيرها جميع الإحصاءات؛ 
ـــة تنشــر مثــل هــذه  دوريـة النشـر والمـدة المشـمولة: بعـض المكـاتب الإحصائيـة الوطني •

الجداول الزمنية مرة في السنة، فيما تنشر أخرى صيغا مستكملة منها كل أسبوع؛ 
الموثوقية: تلتزم بعض المكاتب الإحصائية الوطنية دائما بـالجدول الزمـني المسـبق، فيمـا  •
ـــه في حــين أن  تضطـر أخـرى إلى تعديـل التواريـخ المحـددة فيـه. وذكـر أحـد المجيبـين أن
المنشورات العادية تصدر دائما وفقا للجدول الزمني، فإن مواعيـد إصـدار المنشـورات 

الاستثنائية أو الضخمة تخضع لإعادة الجدولة. 
 

هل تتاح الإحصاءات لجميع المستعملين في وقت واحد؟ 
أفـاد نحـو ثلاثـة أربـاع البلـدان المجيبـة أن تلـك هـي الحـال مـن حيـث المبـدأ. وذكـــرت  - ٢٠
ــها  البلـدان الأخـرى أنـه في حـين أن ذلـك ينطبـق علـى بعـض الإحصـاءات، فإنـه لا ينطبـق علي
جميعا. بل حتى في البلدان التي تتاح فيها الإحصاءات للجميع في وقت واحد من حيث المبــدأ، 

قد تنطبق قواعد خاصة في هذا الشأن، كما يتضح ذلك من الأجوبة على السؤال التالي. 
 

إذا أتيح لأي إدارة حكومية الاطــلاع علــى الإحصــاءات قبــل نشــرها، هــل يعلــن ذلــك 
للعموم؟ 

يعلن ذلك بطريقة أو بأخرى في نحو نصف البلدان التي توجد فيها الممارسة المذكورة  - ٢١
أعــلاه، وإن لم يكــن ذلــك بــالضرورة علــى نحــو مفصــل. فيُســمح بــالاطلاع المســبق علـــى 
الإحصاءات للوزارات ذات الصلة، حتى تتمكن من إعداد التعليقات لأغراض إعلان البيانـات 
رسميا. وتتراوح المدة الفاصلة بـين الاطـلاع والإعـلان مـن ”سـاعة واحـدة قبـل الإعـلان“ إلى 
”عصر اليوم السابق لإعلانها“، فيما تتفاوت الإجابات عـن توثيـق هـذه الممارسـة مـن ”عـدم 
الإعلان للعموم“ إلى ”التوثيق التام للإعـلان في بروتوكـول وجـدول زمـني للنشـر“ و ”وارد 
في موقع الوكالة الإحصائية المعنية على الإنترنت“. وفيما يلي بعض الأمثلة المفصلة عن إتاحة 

اطلاع الدوائر الحكومية على الإحصاءات قبل إعلانها: 
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نظـرا إلى أن تعليقـات الـوزراء علـى المعلومـات قـد تـترتب عليـها آثـار علـى الأســواق  •
المالية، فقد اعتُبر أن من الضروري إطـلاع قلـة مـن المسـؤولين الرئيسـيين مسـبقا علـى 
عدد صغير مـن الإحصـاءات الاقتصاديـة في عصـر اليـوم السـابق لإعلانهـا. ويشـار إلى 

هذا الأمر في الموقع الشبكي للوكالة الإحصائية المعنية؛ 
تُبلَّغ الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك إلى الوزير قبل يـوم مـن إعلانهـا للعمـوم حـتى  •

يتاح له الوقت الكافي لإجراء مقابلات صحفية محتملة؛ 
تُبلّغ بعض المؤشرات الإحصائية العادية إلى كبار المسؤولين عن السياسة العامة بساعة  •
واحدة قبل إعلانها للعموم. وهذا الأمر ليـس سـرا، ولكـن ليـس هنـاك قائمـة منهجيـة 

بالحالات التي يحدث فيها ذلك؛ 
يُمنح الوزراء ومستشاروهم في بعض الحالات امتياز الاطلاع علـى الإحصـاءات قبـل  •
إعلانها. غير أن هذا الإجراء موثق بصورة تامة في إطار بروتوكول بشـأن الممارسـات 

المتصلة بالإعلان. 
 

المبدأ ٢: المعايير والأخلاقيات المهنية   باء -
”بغيــة الحفــاظ علــى الثقــة بالإحصــاءات الرسميــة، يتعــين علــى الوكـــالات 
الإحصائية أن تتولى، وفق اعتبارات مهنية محضة، تشمل المبادئ العلمية والأخلاقيـات 
ــــات الإحصائيـــة ومعالجتـــها وتخزينـــها  المهنيــة، تحديــد طــرق وإجــراءات جمــع البيان

وعرضها“. 
 

مقدمة  - ١
هذا المبدأ يتناول على نحو أوسع عنصر عـدم التحـيز الـوارد في المبـدأ ١. حيـث يجـب  - ٢٢
اتباع منهجية إحصائية سليمة تقوم على أساس استخدام الأطر والمعايير الإحصائيـة، والتطبيـق 
ــــن أجـــل إنتـــاج  الصحيــح للطــرق الإحصائيــة، وعــرض الإحصــاءات بصــورة موضوعيــة م
الإحصاءات وعرضها. وينبغي للوكالة الإحصائية المعنية أن تختار هذه المنهجية بمعـزل عـن أي 
تدخل سياسي ووفقا للأخلاقيات المهنية. ويتعين تزويد الموظفين بـالتدريب الإحصـائي ودعـم 

البحث والابتكار إذا أريد كفالة التطبيق السليم للمنهجية. 
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الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢
إلى أي حد تشعرون بالرضا عن عدد موظفيكم ومهاراتهم وخبرتهم؟ 

عـبر مـا يربـو علـى ٨٠ في المائـة مـن رؤسـاء المكـــاتب الإحصائيــة عــن ’رضــاهم‘ أو  - ٢٣
ـــدم  ’رضـاهم التـام‘ عـن موظفيـهم ومـهاراتهم وخـبرتهم، فيمـا عـبر ١٧ في المائـة منـهم عـن ’ع
رضاهم‘. وتتشابه إلى حد كبير المشاكل الرئيسية التي أتـت علـى ذكرهـا المكـاتب الإحصائيـة 
الوطنية - سواء كانت أم لم تكن راضيـة عـن موظفيـها - ويبـدو أن أهـم اختـلاف بينـها هـو 

من حيث ضخامة تلك المشاكل: 
عـدم كفايـة و/أو تنـــاقص عــدد الموظفــين: أدى تخفيــض الميزانيــات إلى نقــص عــدد  •
الموظفين في كثير مـن المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة. ورغـم أن بعضـها أفـاد بـأن عـدد 
الموظفـين كـان آخـذا في الازديـاد، فـإن تلـك الزيـادة لم تكـــن كافيــة لتجــاري تزايــد 

الطلب على الإحصاءات على المستويين الوطني والدولي؛ 
مواجهة صعوبــات في توظيـف العنـاصر المؤهلـة والاحتفـاظ بهـا: تعـاني البلـدان الناميـة  •
أساسا ولكن ليس حصرا من منافسة أرباب عمل آخرين في كل مـن القطـاعين العـام 
والخاص اللذين تكون المرتبات وظروف العمل فيـهما أفضـل. ويـؤدي ذلـك في كثـير 
من الأحيان إلى مواجهة صعوبات في التوظيف، ولا سيما في توظيف الشباب وذوي 
ـــدل دوران أولئــك الموظفــين. وتشــكل  المؤهـلات العليـا، كمـا يـؤدي إلى ارتفـاع مع

الإجراءات البيروقراطية أحيانا مشكلة إضافية في مجال التوظيف في بعض البلدان. 
أوجه القصور الرئيسية في مهارات وخبرة الموظفين الـتي ذكـرت في الاسـتبيانات هـي  - ٢٤

كما يلي: 
الافتقار إلى القدرات التحليلية: إن تزايـد اسـتخدام الطـرق الحديثـة في جمـع البيانـات،  •
وذلـك كاسـتخدام البيانـات الإداريـة مثـلا، فضـلا عـن تكـاثر الطلـب علـى مزيـد مــن 
النواتج التحليلية التي تقدمها المكاتب الإحصائية الوطنية، أديـا إلى تزايـد الطلـب علـى 
الموظفين ذوي التدريب الأكاديمي الذين يصعب توظفيـهم والاحتفـاظ بهـم للأسـباب 

المذكورة أعلاه؛ 
الافتقار إلى القدرات في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات: إن تزايـد اسـتخدام تكنولوجيـا  •
المعلومـات في مجـــال جمــع البيانــات ونشــرها، كاســتخدام العــد والنشــر عــبر شــبكة 
الإنترنت مثلا، يؤدي إلى تزايد الطلب على إخصائيي تكنولوجيا المعلومات وكذلـك 

على قدرات الموظفين الفنيين في هذا المجال؛ 
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ـــة: إن كــون أغلــب المنشــورات المنهجيــة فضــلا عــن المعايــير  نقـص القـدرات اللغوي •
والتصنيفات الإحصائية الدولية لا تصدر إلا بالانكليزية فقط، يجعل المـهارات اللغويـة 
مزيـة هامـة. ويمكـن أن يمثـل الافتقـار إلى القـدرات اللغويـة عائقـا أمـام تطبيـق الطـــرق 

والمعايير المتفق عليها دوليا. (انظر كذلك المبدأ ٩)؛ 
نقص الخبرة على المستوى الدولي.  •

هل ميزانية المكتب الإحصائي الوطني المرصودة لتدريب الموظفين كافية؟ 
تتصل اتصالا وثيقا بالسؤال السابق مسألة المرافـق والميزانيـة المخصصـة للتدريـب بغيـة  - ٢٥
تمكين الموظفين من تحسين مهاراتهم. وقد أجاب ثلث كبـار الإحصـائيين علـى السـؤال قـائلين 
إن الميزانيـة المخصصـة للتدريـب كافيـة، في حـين اعتبرهـا حـــوالي الثلثــين غــير كافيــة. وهنــاك 
ــــار  ارتبــاط إيجــابي بــين قــدرات الموظفــين والميزانيــة المرصــودة للتدريــب: إذ يفيــد أيضــا كب

الإحصائيين الراضين عن مستوى موظفيهم أن لديهم ميزانية كافية للتدريب. 
 

ـــة  هــل المكتــب الإحصــائي الوطــني بمنــأى عــن التدخــلات السياســية فيمــا يتصــل بالمنهجي
وتعميم الدراسات الاستقصائية؟ 

أفـادت ٩٨ في المائـة مـن المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة أنهـــا تختــار منهجيتــها دون أي  - ٢٦
تدخل سياسي. وفي معظم البلـدان، يُنَـص علـى اسـتقلالية المنهجيـة هـذه رسميـا في التشـريعات 
الإحصائيـة الـتي تسـتند إليـها المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة في عملـها. وهنـاك، إضافـة إلى هــذا 
الوضع القانوني أو بدلا منه، عدد من الترتيبات التي تشكل منفردة أو مقترنة بغيرها ضمانـات 

عملية ضد أي تدخل سياسي. وفيما يلي بيانها: 
اتخاذ المجالس المعنية بالإحصاءات/المنهجيات القرارات الرسمية بشأن المنهجية المتبعة؛  •

استخدام معايير وطرق موصى بها دوليا؛  •
إشراك جماعات استشارية وخبراء ومستشارين خارجيين؛  •

الكشف التام عن المنهجية المطبقة؛  •
وجود تقاليد تدعم الاستقلالية والاحترافية والإشهار بهما؛  •

نظام مكون من موظفين محترفين دائمين من موظفي الخدمة المدنية.  •
وعـلاوة علـى ذلـــك، أفــادت عــدة بلــدان أيضــا أنــه بســبب الطبيعــة التقنيــة البالغــة  - ٢٧
للإحصـاءات، واسـتعصاء مـا تنطـوي عليـــه مــن عمــل علــى الفــهم، فــإن التدخــل السياســي 

لم يصبح حتى الآن مشكلة مطروحة في تأدية عملها. 
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هل لديكم مبادئ توجيهية بشأن الأخلاقيات المهنية لدى الموظفين؟ 

أفادت أكثر من ثلاثة أرباع المكاتب الإحصائية الوطنية أنها وضعت مبـادئ توجيهيـة  - ٢٨
للأخلاقيات المهنية. غـير أن المعـنى المنسـوب لعبـارة ”المبـادئ التوجيهيـة للأخلاقيـات المهنيـة“ 

مختلف، وثمة طائفة واسعة من صيغ التدوين القائمة، منها على سبيل المثال: 
يشكِّل القانون المتعلق بالإحصاءات إطارا عاما؛  •

ترد مبادئ توجيهية أكثر تحديدا في الأنظمة الداخلية والنظام الإداري للموظفين؛  •
هناك المدونات الأخلاقية المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية على العموم؛  •

المدونــات الأخلاقيــة الموضوعــة خصيصــا للإحصــاءات توفــر الإرشــــاد في الســـلوك  •
الأخلاقي. 

وعادة ما يستعان بالتدابير التاليـة علـى تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة القائمـة، بغـض النظـر  - ٢٩
عن الشكل الذي يتخذه تدوينها: 

البرامج أو الحلقات الدراسية التمهيدية والتدريبية؛  •
أداء اليمين القانونية من جانب الموظفين الجدد وتزويدهم بنسخ من القوانين والمبـادئ  •

التوجيهية ذات الصلة؛ 
المذكرات والنشرات و ”الإنترانت“؛  •

الإشراف.  •
ومن بين البلدان التي لم يكن لديها مبادئ توجيهية أخلاقية، هناك بلدان تنوي وضـع  - ٣٠

مبادئ توجيهية في المستقبل القريب، في حين أن ثمة بلدانا أخرى لم تَرَ داعيا لذلك. 
 

المبدأ ٣: المساءلة والشفافية  جيم-
”تيسـيرا للتفســـير الصحيــح للبيانــات، ينبغــي للوكــالات الإحصائيــة تقــديم 

المعلومات وفقا لمعايير علمية تتعلق بمصادر الإحصاءات وطرقها وإجراءاتها“. 
 

مقدمة  - ١
بدءا من مرحلـــــة التصميم وانتهـــــاء بمرحلــــــة النشــــر من عمليـة جمـع الإحصـاءات  - ٣١
أو تصنيفـها، هنـاك أسـاليب عديـدة يمكـن أن يتطـرق بســـببها الخطــأ إلى نتــائج الإحصــاءات، 
وبعـض الأخطـاء، ولا سـيما الناتجـة منـها عـن اسـتعمال عينـات، هـي أخطـاء عشـوائية ويمكــن 
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قياس مداها. وثمة أخطاء أخرى، يتسرب أغلبها من مصادر لم تؤخـذ منـها عينـات، يمكـن أن 
تدخـل التحـيز النتـائج ولكـن يصعـب قياسـها. وينبغـي تيسـير إتاحـة هـــذه المعلومــات المتعلقــة 
بالمصـادر المعروفـة للخطـأ فضـلا عـن المفـاهيم والمصـــادر والمنــهجيات المســتخدمة في تصنيــف 

الإحصاءات، للمستعملين كي يتسنى لهم الحكم على مدى صلاحية استخدام البيانات. 
 

الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢
هــل تشــيرون إلى نوعيــة البيانــات المنشــورة، أي مــا يتعلــق، علــى ســـبيل المثـــال، بكفايـــة 
البيانــات، والتحــيزات الــتي قــد تشــوب البيانــات، ومعــدلات الإجابـــة، وحـــالات عـــدم 

الإجابة وكيفية التعامل معها، والجهات التي تُنسب إليها؟ 
أفاد حوالي ٩٠ في المائة من المجيبين أنهم أشـاروا إلى نوعيـة البيانـات المنشـورة. وعلـى  - ٣٢
وجه الإجمال، أشارت الإجابات إلى تعاظم الاهتمام الذي يحظى به هذا الجانب حاليا. وأكـد 
العديـد مـــن المجيبــين علــى أنهــم يقدمــون معلومــات عــن المصــادر والمنــهجيات والإجــراءات 
المسـتخدمة في تصنيـف الإحصـــاءات، وذلــك ســواء في المنشــورات الإحصائيــة نفســها أو في 

منشورات خاصة. وفي هذا السياق، أشير إلى النقاط الخاصة التالية: 
يتم إيراد المعلومات في مذكرة منهجية في المنشور أو الموقع الشبكي المعنيين أو ضمـن  •

منشور أو موقع شبكي منهجيين مستقلين؛ 
يتاح هذا النوع من المعلومات على وجه الخصوص عند استحداث أي مؤشر جديد،  •

أو حين إجراء تغييرات كبرى على المنهجية المستخدمة في دراسة استقصائية ما؛ 
قد تختلف الممارسة مـن حيـث الشـمولية مـن مجـال إحصـائي أو منشـور إحصـائي إلى  •

آخر؛ 
تنشر بعض المعلومات وتتاح معلومات أخرى عند الطلب؛  •

تجتمع المكاتب الوطنية بمحللـين مـن الـوزارات والمصـرف المركـزي لتقـديم إيضاحـات  •
تقنية للمحللين مباشرة؛ 

تصدر تقارير خاصة تتعلق بـ ”النوعية“ من حين إلى آخر؛  •
توضع مؤشرات موحدة للنوعية في بعض البلدان.  •

ومن جهة أخرى، أفاد ١٠ في المائة من المجيبين بأنهم لم يشيروا بـأي شـكل إلى نوعيـة  - ٣٣
البيانات، وعللوا ذلك بما يلي: 
الافتقار إلى الموظفين؛  •
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الاعتقاد بألا داعي لنشر هذه المعلومات.  •
 

هل يقوم المكتب الإحصائي الوطني على نحو روتيني بتقديم نص تحليلي أو إيضــاحي مــع 
الإحصاءات المنشورة؟ 

أفاد ٩٥ في المائة من المجيبين أنهم يقومـون علـى نحـو روتيـني بتقـديم نـص إيضـاحي أو  - ٣٤
تحليلـي مـع الإحصـاءات المنشـورة. ويختلـف مـدى إدراج مثـل هـذا النـص مـن بلـد إلى آخـــر، 
وفيما بين المنشورات داخل البلد الواحد. وأكدت الإجابـات مـرارا أن الهـدف مـن ذلـك هـو 
ضمان فهم البيانات من جانب المستعلمين. وفي بعـض الحـالات، يقـدم نـص إيضـاحي ولكـن 
لا يقدم نص تحليلي. ويبدو أن العديد من المجيبين ظنوا أن هذا السؤال ذو علاقة بمسألة تقـديم 
أوصاف تقنية ومنهجية فردّوا بالإيجاب. وذلك قد يعني أن نطـاق نشـر نـص تحليلـي إيضـاحي 

قد لا يكون بالاتساع الذي يستشف من ردّ ٩٥ في المائة بالإيجاب. 
وأبرزت إلى النقاط الخاصة التالية:  - ٣٥

ضرورة تبليغ المعنى إلى المستعملين بلغة بسيطة؛  •
إيراد النص ضمن المنشورات أو في نشرات صحفية في بعض الحالات؛  •

من الضروري أن يظل المكتب الإحصـائي الوطـني متمسـكا بعـدم التحـيز وأن يقتصـر  •
على ”نشر الحقائق الرئيسية“؛ 

اشتراط ألا يكون النص ذا طابع سياسي وأن يتسم بالموضوعية؛  •
نشر الرسوم والمخططات البيانية أيضا مع البيانات؛  •

إخضاع المنشورات الجديدة والحساسة لاستعراض الأنداد؛  •
إدراج نص تحليلي في المزيد من المنشورات؛  •

وفيما يلي الأسباب التي ذُكرت تعليلا لعدم إدراج نص تحليلي:  - ٣٦
عدم وجود عدد كاف من الموظفين؛  •

الموظفـون الموجـودون في أحـد المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة غـير مؤهلـين للقيـام بهـــذه  •
المهمة؛ 

وقوع المهمة خارج نطاق اختصاص المكتب الإحصائي الوطني.  •
وفي بعض البلدان، لا يزال النقاش جاريا بشأن ما إذا كان ينبغـي للسـلطة الإحصائيـة  - ٣٧

نشر نص تحليلي أم لا. 
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المبدأ ٤: الحيلولة دون إساءة الاستعمال  دال -

ـــق علــى التفســير الخــاطئ للإحصــاءات  ”يحـق للوكـالات الإحصائيـة أن تعل
وعلى إساءة استعمالها“. 

 
مقدمة  - ١

مع أن من الممكن القبول باستعمال الإحصاءات وتفسـيرها بعـدة طـرق مختلفـة، فمـن  - ٣٨
المهم الحفاظ على الثقة بالإحصاءات الرسمية وعلى مصداقيتها. وتبعا لذلك، ينبغي للوكـالات 
الإحصائية توجيه الانتباه إلى الاستعمال أو التفسير العام للإحصاءات إذا كـان واضـح الخطـأ. 
ومـن بـين التدابـير الأخـــرى للحــد مــن إســاءة الاســتعمال نشــرُ وثــائق تشــرح الإحصــاءات 
الأساسـية ووضـع برامـج تثقيفيـة للمسـتعملين مـن أجـل زيـادة التوعيـة والمعرفـة بالإحصـــاءات 

الرسمية. 
 

الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢ 
هل يحق للمكتب الإحصائي الوطني أن يعلق على التفســير الخــاطئ للإحصــاءات وعلــى 

إساءة استعمالها؟ 
تفيـد هـذه الدراسـة الاسـتقصائية أن أكـثر مـن ٩٠ في المائـة مـن المكـــاتب الإحصائيــة  - ٣٩
الوطنية لها الحق في التعليق على التفسير الخاطئ للإحصاءات وعلـى إسـاءة اسـتعمالها. وتتخـذ 
تعليقات تلك المكاتب على إساءة استعمال البيانات أو تفسـيرها تفسـيرا خاطئـا أشـكالا شـتى 
تـتراوح بـين ”التفحُـص المنتظـم“ و ”القيـام علـى الـدوام بـالتصحيح“ و ”في حـالات نـــادرة 
ـــى  فقــط“. وبــالفعل، تطبــق العديــد مــن البلــدان سياســة متواضعــة، فــلا تعلــق مثــلا إلا عل
الاستعمالات التي ”حـين تعتـبر خطـرة أو بالغـة التضليـل“ أو ”في حـالات إسـاءة الاسـتعمال 

الواضحة“. أما الأسباب العملية المقدمة في هذا الخصوص فهي كالتالي: 
 

الافتقار إلى الموارد؛  •
واقـع أن جـهات أخـرى هـي الـــتي تكتشــف حــالات إســاءة الاســتعمال أو التفســير  •

الخاطئ والتعليق عليها؛ 
والتردد بشكل عام إزاء خطر الدخول في أي حوار سياسي بوصفه هذا.  •

وقد أُفيد أن معظم التفسيرات الخاطئة تقع في وسائط الإعـلام، وعـادة مـا يـرد عليـها  - ٤٠
من قِبَل كبير الإحصائيين أو الوحدة المختصـة في المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة وذلـك برسـائل 
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إلى المحرر، وهي رسائل يتعين في العديد من البلدان أن تنشرها الصحف المعنية بحكم القـانون، 
أو في إطار مؤتمرات صحفية أو في نشرات صحفية. 

وأفـادت المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة أيضـا أنهـا تتصـل مباشـرة بالوكـالات الحكوميــة  - ٤١
الأخرى (المصرف المركزي مثلا)، وبالمنظمات الدولية والجامعات حـين تكـون تلـك الجـهات 
مصدر تفسير البيانات تفسيرا خاطئا. ومع أن معظم المكاتب الإحصائيـة الوطنيـة أفـادت بأنهـا 
لا تعلق إلا على التفسيرات الخاطئة للإحصاءات الصـادرة عنـها وعلـى إسـاءة اسـتعمالها، فـإن 
بعض المكاتب ذكرت أنها تعلق على البيانات المنشورة من قبل المنظمات الخاصة أو المنظمـات 
الحكومية الأخرى أو المنظمات الدولية، وذلك علـى الرغـم مـن أن التعليقـات تُقـدّم في معظـم 
الحـالات علـى سـبيل إيضـاح سـبب اختـلاف الأرقـام المنشـورة بـــاختلاف الجــهات الــتي تعــد 
البيانات. ومن الأمثلة البارزة التي يستشهد بها في هذا البـاب البيانـات المتعلقـة بـالفقر. وهنـاك 
أمثلة أخرى على إدلاء المكاتب الإحصائية الوطنية بتعليقات عن التفسـير الخـاطئ للبيانـات أو 
إساءة استعمالها، هي: معدل التضخم/الرقم القياسـي لأسـعار الاسـتهلاك (اتخـاذ اليـورو عملـة 
أوروبيـة وحيـدة)، والحسـابات الوطنيـة/النـاتج المحلـــي الإجمــالي، والبيانــات المتعلقــة بالبطالــة، 
والدخل، والتجارة الخارجية، وتقديرات عدد السكان والعمر المتوقع. وقد أفادت ٧ مكـاتب 
إحصائية وطنية، تنتمي ٦ منها إلى بلدان نامية، بأنها لا يحـق لهـا التعليـق علـى التفسـير الخـاطئ 

لبياناتها. 
 

هل يضطلع المكتب الإحصائي الوطني بأنشطة لتثقيف المستعملين ، بما في ذلك وســائط 
الإعلام؟ 

ـــة“  تنفـذ الأنشـطة المتعلقـة بتثقيـف المسـتعملين مـن أجـل ”تحسـين المعـارف الإحصائي - ٤٢
للمستعملين الرئيسيين مثل وسائط الإعلام ولمنع التفسير الخاطئ للبيانات تبعـا لذلـك. ويتبيَّـن 
ـــة مــن المكــاتب الإحصائيــة الوطنيــة تنفــذ أنشــطة  مـن الدراسـة الاسـتقصائية، أن ٨٠ في المائ
لتثقيف المستعملين، وبعضها يفعل ذلك بصورة منتظمـة ومكثفـة بحيـث يصـل عـدد الـدورات 
التدريبيـة الـتي تنظمـها إلى ٣٠ دورة سـنويا، في حـين أن العديـد مـن المكـاتب الأخـــرى تقــوم 
بأنشطة من هذا القبيل بصورة أكثر كثافة قبل التعدادات والدراسات الاستقصائية الكـبرى أو 
بعد اعتماد تغيير كبير في المنهجية. ومن جهة أخـرى، أفـادت بلـدان أخـرى أنهـا تنفـذ أنشـطة 
من هذا القبيل بصورة غير منتظمة. غـير أنـه يبـدو أن معظـم البلـدان تعتـبر تثقيـف المسـتعملين 
ـــة  جـزءا مـن اسـتراتيجية واسـعة النطـاق في مجـال العلاقـات العامـة يـراد بهـا ”زيـادة إدراك عام
الجمهور لأهمية الإحصاءات“. ومن هذا المنظور، حددت المكاتب الإحصائية الوطنيـة العديـد 

من الجماعات المختلفة واستهدفتها، ومن ضمنها ما يلي: 
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الحكومات، أي موظفو الوزارات و ”مساعدو المشرعين“؛  •
وسائط الإعلام: وسائط الإعلام المكتوبة والإذاعة والتلفزيون؛  •

أوساط الأعمال؛  •
المنظمات غير الحكومية؛  •

النقابات؛  •
الأوساط الأكاديمية (الأساتذة والطلاب) وطلاب المدارس الثانوية؛  •
مستعملو البيانات الجزئية المجهولة المصدر المتعلقة بعمليات التعداد؛  •

عامة الجمهور.  •
ومـن أمثلـة الأنشـطة الـتي أفـــادت مختلــف المكــاتب الوطنيــة الإحصائيــة بأنهــا نفذتهــا  - ٤٣

ما يلي: 
(إعادة) تصميم المنشورات لجعلها أيسر استعمالا؛  •

المنشـورات والكتيبـات الـــتي تركــز علــى جماعــات المســتعملين، مثــل ”الإحصــاءات  •
ووسائط الإعلام“؛ 

الحلقـات الدراسـية، الـتي تركـز جزئيـا علـى جماعـات معينـة مـن المسـتعملين (وســـائط  •
الإعلام، مستعملو البيانات الجزئية)؛ 

صفحات الاستقبال الميسرة الاستعمال على الإنترنت والدورات التدريبية عـن كيفيـة  •
الاهتداء إلى البيانات في الموقع الشبكي (أفـاد أحـد البلـدان أنـه أفـرد صفحـة اسـتقبال 

خاصة للأطفال)؛ 
المؤتمرات والنشرات الصحفيــة، الـتي تـرد فيـها أسمـاء وأرقـام يتصـل بهـا مـن يرغـب في  •

الحصول على مساعدة في تفسير الإحصاءات. 
المشاركة في المؤتمرات السنوية لجماعات المسـتعملين، ومعـارض الكتـب، وغيرهـا مـن  •

الأحداث المناسبة: 
أو الدعوات المفتوحة للجميع؛  •

أو دائرة خدمة الزوار/الوحدة الخاصة لتثقيف المستعملين؛  •
أو حملات للتوعية، مثل ”يوم/أسبوع/شهر الإحصاءات الوطنية“؛  •
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أو أحداث مثل ”المسابقة الوطنية حول الإحصـاءات البيانيـة“ أو ”مسـابقة لامتحـان  •
المعلومات الإحصائية“، التي تعتبرها المكاتب الإحصائية الوطنية أدوات مفيدة.  

ويتضح من القائمة الواردة أعلاه أن تثقيف المسـتعملين والسـعي للتعـرف علـى مـدى  - ٤٤
رضـاهم عـن نوعيـة الإحصـاءات (وهـو موضـوع داخـل في إطـار المبـــدأ ١) مرتبطــان ارتباطــا 

واضحا وينطوي تنفيذهما على أنشطة مماثلة. 
والمكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة الـتي لا تسـعى سـعيا حثيثـا إلى تثقيـف المسـتعملين تفيــد  - ٤٥
جميعها تقريبا بأن السبب الرئيسي في ذلك هو الافتقار إلى الموارد الماليـة والبشـرية. وفي بعـض 
الحـالات، تفيـد المكـاتب بـأن تلـك المشـــاكل تصحبــها ”ثقافــة إحصائيــة ضحلــة في البلــد“. 
وتنتمـي معظـم المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة الـتي تفيـد بأنهـا تفتقـر إلى المـوارد اللازمـة لتثقيــف 

المستعملين إلى بلدان نامية. 
 

المبدأ ٥: مصادر الإحصاءات الرسمية  هاء -
”يمكن استقاء البيانات للأغراض الإحصائية من جميع أنـواع المصـادر، سـواء 
كـانت دراسـات اسـتقصائية إحصائيـة أو سـجلات إداريـة. ويتعـــين علــى الوكــالات 
الإحصائية اختيار المصدر مع مراعاة النوعية، والتقيُّد بـالمواعيد، والتكـاليف، والعـبء 

الـمُلقى على عاتق المجيبين“. 
 

مقدمة  - ١
ينبغي أن تكون المكاتب الإحصائية فعالة من حيـث التكلفـة، وأن تختـار الأفضـل مـن  - ٤٦
حيث المفاهيم، والمصادر (بما فيـها السـجلات الإداريـة) والأسـاليب، وذلـك عـن طريـق إيجـاد 
توازن بين النوعية، والتقيُّد بالمواعيد، والتكاليف، والعبء الملقى على عـاتق المجيبـين. ولذلـك، 
يتعين على الوكالات الأخـذ بسياسـات ترمـي إلى الحـد مـن عـبء الإجابـة كمـا يتعـين عليـها 
تنفيذ برامج لمراقبة النوعية تكفل تحقيق الجودة والتقيد بـالمواعيد اللذيـن همـا شـرطان يتطلبـهما 

استعمال إحصاءات تلك الوكالات. 
 

الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢ 
هل في إمكان المكتب الإحصائي الوطني الحصول على البيانات الإدارية؟  

يبدو إلى حد ما أن هذا هو الحال في جميع البلدان تقريبا، وإن تكن اختلافات عديدة  - ٤٧
من حيث نطاق وشروط إمكانية الحصول على تلك البيانات. ففي عدة بلدان، ينص القـانون 
المتعلق بالإحصاءات على  الحق في الحصول على البيانـات الإداريـة وشـروط الحصـول عليـها. 
وتلاحـظ بعـــض البلــدان أن الــوزارات، وليــس المكتــب الإحصــائي الوطــني، هــي الــتي تعــد 
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الإحصـاءات اسـتنادا إلى البيانـات الإداريـة. وتوضـح الأمثلـة القطريـة التاليـة بعـض السياســات 
والمسائل المتصلة باستخدام البيانات الإدارية في الأغراض الإحصائية: 

وفقا للقانون يتعين تقديم البيانات المستمدة من جميـع السـجلات الإداريـة إلى المكتـب  •
الإحصائي الوطني؛ 

إمكانية الحصول على البيانات الإدارية مكفولة بالنسـبة إلى الإحصـاءات الاقتصاديـة.  •
أما بالنسبة لبعض الإحصاءات الاجتماعية، فـإن إمكانيـة الحصـول علـى بيانـات عـدة 

وزارات غير مكفولة بسبب وجود قيود قانونية؛ 
ينص القانون المتعلق بالإحصاءات على أن جمع البيانات للأغراض الإحصائية يسـتند،  •

في المقام الأول، إلى البيانات التي تجمع في سياقات أخرى“؛ 
ـــا يتعلــق  يوجـد حكـم يتعلـق باسـتعمال البيانـات الإداريـة، غـير أن هنـاك مشـكلة فيم •
بالحصول فعلا على بيانات مـن السـلطات الضريبيـة؛ والبيانـات الإداريـة ليسـت علـى 

درجة كبيرة من التطور؛ 
يمكن الحصول على البيانات، غير أن ذلك لا يتم بشكل آلي؛  •

إمكانيـة الحصـول علـى البيانـات لا تتسـم بالانتظـام، ولكنـها تكفـل اسـتنادا إلى إبــرام  •
اتفاقات متبادلة حين تلبي بيانات إدارية معينة حاجة من الحاجات الإحصائية. 

هل يعمل المكتب الإحصائي الوطني بانتظام على تحسين التقيد بالمواعيد؟ 
ـــن التدابــير المتخــذة  أبلـغ أكـثر مـن ٩٠ في المائـة مـن المجيبـين أن تلـك هـي الحـال. وم - ٤٨

لتحسين التقيد بالمواعيد ما يلي: 
عقـد اجتماعـات متكـررة مـــع مقدمــي البيانــات، وبخاصــة منــهم الدوائــر الحكوميــة  •

الأخرى، وتحديد مواعيد نهائية لتقديم البيانات؛ 
إصدار بيانات أولية بالاستناد إلى ردود جزئية وإلى بيانات ليست مصدقة بالكامل؛  •

تحسين الإجراءات الشاملة واستعمال تكنولوجيات جديدة، بما في ذلك جمع البيانـات  •
بالاستناد إلى الموقع على الشبكة، الأمر الذي يزيد من التقيد بالمواعيد. 

وقد ذُكرت أمثلة نجاح عديدة، منها ما يلي:  - ٤٩
تحســن التقيــد بــالمواعيد في إحصــاءات التجزئــة الشــهرية بمقــدار ٤ أســــابيع خـــلال  •

السنوات العشر الأخيرة؛ 
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اســـتخدام ”المقـــابلات الشـــــخصية بمســــاعدة الحاســــوب“ في بعــــض الدراســــات  •
الاستقصائية للأسر المعيشية أدى إلى خفض الوقت اللازم لتجهيز البيانات؛ 

الزمـن المنصـرم قبـل إصـدار البيانـات المسـتمدة مــن الدراســات الاســتقصائية الوطنيــة  •
الكبــيرة النطــاق انخفــض مــن مــدة قدرهــا ١٢ إلى ١٤ شــهرا بعــد إنجــاز الدراســــة 

الاستقصائية إلى مدة تقل عن ٦ أشهر. 
 

هل يعمل المكتب الإحصائي الوطني بانتظام على خفض عبء الإبلاغ الواقع على كـاهل 
المجيبين؟ 

أبلغ ٨٦ في المائة من البلدان بأنها عملـت بانتظـام علـى خفـض عـبء الإبـلاغ الواقـع  - ٥٠
ــات  علـى كـاهل المجيبـين. وذكـر أحـد البلـدان أن القـانون الإحصـائي يقضـي بـأن: تجمـع البيان
بطريقة اقتصادية لا تسبب للمجيبـين إلا أقـل مـا يمكـن مـن الانزعـاج والتكـاليف؛ وفيمـا يلـي 

أمثلة محددة على السياسات والممارسات: 
تبسيط الاستبيانات، بما في ذلك جعلها أقصر وأقل تفصيلا؛  •

إجراء دراسات استقصائية متكاملة؛  •
أخذ عينات بالتناوب لأغراض الدراسات الاستقصائية السنوية؛  •

استخدام البيانات الإدارية.  •
وفيما يلي أمثلة ناجحة على ذلك:  - ٥١

استخدام مجموعة من المبـادرات، بمـا في ذلـك اسـتخدام البيانـات الإداريـة، أسـفر عـن  •
خفـض التكـاليف المفروضـة علـى الأعمـال التجاريـة الصغـيرة خـلال السـنوات الســبع 

الأخيرة بمقدار ٤٠ في المائة؛ 
يتوقــع أن يــؤدي اســتخدام بيانــات الضرائــب إلى خفــض عــدد الأعمــال التجاريــــة  •
المشمولة بالدراسة الاسـتقصائية الشـهرية المسـتكملة لإطـار الأعمـال التجاريـة بحـوالي 

٠٠٠ ٢ في الشهر؛ أي خفضه بمقدار ٤٠ في المائة. 
هل لدى المكتب الإحصائي الوطني برنامج إدارة للجودة من أجل نواتجه الإحصائية؟ 

رَدَّ ٦٣ في المائة من البلدان على هذا السؤال بالإيجاب. بيد أنه يتضح مـن المعلومـات  - ٥٢
المحددة المقدمة لتوضيح ما يجري اتخاذه أن العنوان ”برنامج إدارة الجودة“ يشمل نُهُجا مختلفـة 
كثـيرة ترمـي إلى تحسـين الجـودة الإحصائيـة، وذلـك مـن الإجـراءات البسـيطة نســـبيا والتدابــير 
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المخصصة إلى الاستراتيجيات المتعددة السـنوات والواسـعة النطـاق الأكـثر تعقيـدا. وفيمـا يلـي 
بعض التفاصيل المقدمة في هذا الشأن: 

تخضع جميع النواتج الإحصائيـة الوطنيـة الرئيسـية إلى برنـامج دائـر لاسـتعراض الجـودة  •
مدته خمس سنوات وتُــشرك فيه خبرات خارجية؛ 

توجد لجنة تحرير تدقق وتحرر جميع المنشورات قبل إصدارها؛  •
ـــة إحصائيــة والتوصيــة  تم إنشـاء لجنـة منهجيـة مركزيـة جديـدة لوضـع مبـادئ توجيهي •

بممارسات؛ 
منحـت شـهادة 9002 الصـادرة عـن المنظمـة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس (ISO) لبرنــامج  •
إحصاءات الأسعار؛ وهناك ثلاثة نواتج أخرى بصدد التقــدم بطلبـات للحصـول علـى 

هذه الشهادة؛ 
 EFQM “تستند إدارة الجودة إلى نُظُم نوعية مثل ”المؤسسـة الأوروبيـة لإدارة الجـودة •

 .TQM “و ”إدارة الجودة الكاملة
وقـد أبلـغ الكثـير مـن البلـدان الـتي أجـــابت بأنهــا ليــس لديــها برنــامج لإدارة الجــودة  - ٥٣
أن لديها، مع ذلك، نظما مختلفة لضمان الجـودة. وذكـرت بعـض البلـدان أنهـا تنظـر في إنشـاء 

برنامج رسمي في المستقبل القريب. كما ذكر بعضها أهمية تدريب الموظفين في هذا السياق. 
 

المبدأ ٦: السرية  واو -
”المقصود بالبيانات الفردية التي تجمعها الوكـالات الإحصائيـة مـن أجـل إعـداد الإحصـاءات، 
ــــون بيانـــات ســـرية للغايـــة  ســواء أكــانت تشــير إلى أشــخاص طبيعيــين أم قــانونيين، أن تك

وألا تستخدم لغير الأغراض الإحصائية“. 
 

مقدمة  - ١
ـــهور ونيتــه الصادقــة في تقــديم  تعتمـد الإحصـاءات الرسميـة الموثوقـة علـى تعـاون الجم - ٥٤
المعلومات الدقيقة المطلوبة في الدراسات الاستقصائية وتقديمها في حينها. وللحفــاظ علـى هـذا 
التعاون وهذه النية الصادقة تُحمى سرية المعلومات المقدمة من المجيبين. ومن الجوانب الرئيسية 
لحماية السرية كفالة صون المعلومات، وتجنـب الكشـف عـن المعلومـات الـتي يمكـن أن يعـرف 
مصدرها وإتاحة الوصـول إلى البيانـات الجزئيـة المجهولـة المصـدر لأغـراض غـير إحصائيـة، مثـل 

الأبحاث الإحصائية. 
وبموجب هذا المبدأ، من المهم التمييز بوضوح بين الأمرين التاليين:  - ٥٥



2403-65160

E/CN.3/2004/21

الكشف عن البيانات الفردية التي يمكن معرفة مصدرها؛  (أ)
إتاحة الوصول إلى البيانـات الجزئيـة المسـتمدة مـن الإحصـاءات الرسميـة: عـن  (ب)
طريـق إتاحـة الـردود الفرديـة الـتي لا يمكـــن التعــرف علــى مصدرهــا، أي المعلومــات الفرديــة 

المجهولة المصدر (غير المجمعة). 
 

الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢
ما هو مدى تطور الممارسات الرامية إلى منع إفشاء البيانات الفردية؟ 

يسـتدل مـن هـذه الدراسـة الاسـتقصائية، أن حمايـة السـرية تشـــكل جــزءا مــن المنــاخ  - ٥٦
الثقافي في الوكالات الإحصائية في جميع البلدان تقريبا، وهي، بهذه الصفة، لا يُنظر إليها علـى 
أنها التزام قانوني فحسب، بل أيضا على أنها ”وسيلة قيمة لكفالة توفر بيانات إحصائيـة عاليـة 
الجودة“. ولذا، تسعى بلدان كثيرة باستمرار إلى تحسين حماية الحرمة الشـخصية والسـرية مـن 

خلال تحسين القوانين وإجراءات العمل والاستعانة بالتطورات التكنولوجية. 
ورغم هذا، فقد ردَّ ٧٧ في المائـة مـن البلـدان بـأن الممارسـات الراميـة إلى منـع إفشـاء  - ٥٧
البيانات الفردية هي على درجة عالية من التطور (لا تفشى قـط أي بيانـات فرديـة)، كمـا رد 
٢١ في المائة من البلـدان بـأن هـذه الممارسـات متطـورة (لا تفشـى البيانـات الفرديـة في العـادة 
ولكن كانت هناك استثناءات). وقدر ٢ في المائة من المجيبين أن هذه الممارسات غـير متطـورة 

في بلدانهم. 
والممارسات المعمول بها لضمان عدم إفشاء البيانات الفردية متباينة. وكانت الآليـات  - ٥٨

الرئيسية التي ورد ذكرها ما يلي: 
خلال جمع المعلومات وتجهيز البيانات:  •

عدم إدخال الأسماء الفردية للأشخاص أو المؤسسات في قواعد البيانات؛  •
وجود إجراءات لمراقبة نقل ملفات البيانات التي يمكن معرفة مصدرها حتى داخـل  •

المكتب الإحصائي؛ 
لنشر البيانات التجميعية:  •

كتم المعلومات إذا كان عدد المجيبين يسمح بإفشاء البيانات بسهولة؛  •
استعمال برامج حاسوبية معتمـدة (مثـل برنـامج آرغـوس ”“Argus) للتحقـق مـن  •
عدم إفشاء التبويبات والبيانات الجزئية، وذلك إلى جانب برامج حاسـوبية خاصـة 

أخرى؛ 
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إجراء استعراض (على يد موظفين مأذونيـن) لجميـع البيانـات المعـدة للنشـر لمعرفـة  •
أي إفشاء غير مباشر محتمل؛ 

عند إصدار البيانات الفردية:  •
بالنسبة للبيانات الفردية التي يمكن التعرف على مصدرهـا: طلـب إذن صريـح مـن  •

الفرد أو الشركة المعنيين؛ 
فحص جميع الطلبات المقدمة لإتاحة إمكانية الاطلاع على بيانـات سـرية مـن قبـل  •
لجنـة إفشـاء إحصـائي في المكتـب الإحصـائي الوطـني، وفي بعـض البلـدان مـن قبـــل 

سلطة حماية البيانات؛ 
عدم إصدار بيانات فردية إلا كبيانات جزئية مجهولة المصدر لأغراض البحث؛  •

تدابير أمنية عامة داخل المكتب:  •
تقييـد الوصـول إلى مكـان العمـل وإلى قواعـــد البيانــات، مــع تــأمين الوصــول إلى  •

الحواسيب الفردية والوحدات الطرفية بواسطة كلمة سر وبطاقة هوية معا؛ 
مراعاة أخلاق المهنة و/أو الأنظمة الداخلية، بما في ذلك ”أداء القسم“ عنـد تـولي  •

الوظيفة. 
وأبلغـت بعـــض البلــدان عــن مناســبات أفشــيت فيــها بيانــات فرديــة أو اســتخدمت  - ٥٩

لأغراض غير إحصائية. ويمكن تصنيف هذه الوقائع على النحو التالي: 
إصدار بيانات فردية بحســب مـا يقضـي بـه القـانون أو تقضـي بـه الأنظمـة أو  (أ)

بحسب أي إذن آخر؛ 
وإصدار بيانات فردية خلافا للقانون والأنظمة الأخرى.  (ب)

وفي حين أن معظم البلدان أبلغـت إمـا أنهـا لم تصـدر قـط بيانـات فرديـة يمكـن معرفـة  - ٦٠
مصدرها أو أن مثل هذا الإصدار قـد تم في حـالات اسـتثنائية نـادرة، فـإن ظـروف وإجـراءات 

الإذن بالإصدار شرحـت على النحو التالي: 
ـــدم للبيانــات علــى اســتعمالها لأغــراض  في جميـع الحـالات الـتي يوافـق فيـها الفـرد المق •

أخرى؛ 
لدى استعمال البيانات الفردية كبينة في المحاكم؛  •
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ــــة  للكيانــات الحكوميــة الــتي تــتراوح مــا بــين المؤسســات الاتحاديــة، كــهيئات جباي •
الضرائب، وبين ممثلي الدولة والمحاكم والسلطات المحلية حق قــانوني في الحصـول علـى 

البيانات الفردية التي يمكن معرفة مصدرها؛ 
البيانـات الـتي تسـمح بتحديـد هويـة المجيبـين يمكـن إحالتـها بـدون موافقتـهم لأغـــراض  •

البحث العلمي، عملا بإجراءات تقررها الحكومة؛ 
يمكن إفشاء البيانات الفردية في حالات الطوارئ، مثل نشوء أزمة صحية عامة؛  •

يمكن إفشاء البيانات الفرديـة في بعض الحالات بموافقة المجلس الإحصائي الأعلى. بيـد  •
أنه ليس من الممكن الكشف عن البيانات الفردية المتصلة بالأسر أو الأفراد. 

وأوردت على الوجه التالي أمثلة على الإصدار المأذون به للبيانـات الفرديـة الـتي يمكـن  - ٦١
معرفة مصدرها: 

ـــين. وتم رفــع  اسـتغلال بيانـات تعـداد السـكان مـن أجـل وضـع سـجل بأسمـاء المصوت •
السرية بمرسوم رئاسي أذِن بذلك؛ 

”المناسبة الوحيدة المعروفة كانت عندما نشأت مشكلة صحية خطيرة عامة في جميـع  •
أرجـاء أوروبـا. وكـان الأمـر يتعلـق باسـتيراد لحـوم البقـر وعلـف الحيوانـات مـــن بلــد 

معين“. 
ومن ناحية أخرى، أبلغ بلد واحد أن أكثر من ٢٠ جـهازا مـن أجـهزة الدولـة تتمتـع  - ٦٢

قانونا بالحق في طلب وتلقي معلومات يمكن معرفة مصدرها. 
وأوردت على الوجه التالي أمثلة على الإصـدار غـير المـأذون بـه للبيانـات الفرديـة الـتي  - ٦٣

يمكن معرفة مصدرها: 
وجدت في الماضي حالات تمت فيها مبادلة البيانات بمبالغ نقديـة، وذلـك علـى سـبيل  •

استكمال المرتبات المنخفضة؛ 
وكان هناك حالات نادرة سرقت فيها البيانات.  •

وأورد المجيبون نقاطا أخرى هي:  - ٦٤
القواعد والإجراءات هي بوجـه عـام أشـد صرامـة إزاء تـأمين السـرية للأفـراد والأسـر  •

منها إلى تأمينها للمؤسسات؛ 
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كما ذكر الكثير من المجيبين أن انتهاك أحكام السـرية قـد يـؤدي إلى فـرض عقوبـات،  •
تتراوح من الغرامات إلى إنهاء العمل/العقد إلى السجن. 

ما هي الممارسة التي تتبعونها في منح إمكانية الاطلاع على البيانات الجزئية المستمدة من 
الإحصاءات الرسمية لأغراض إحصائية (للباحثين مثلا)؟ 

في حين أن هذه المسألة هي قيد النقاش في بلدان كثـيرة، أبلغـت بلـدان أخـرى كثـيرة  - ٦٥
أنها قدمت ملفات تحتوي على بيانات جزئيـة مجهولـة المصـدر لأغـراض غـير إحصائيـة، وذلـك 
من أجل الأبحاث في أغلـب الحـالات. وقـرار القيـام بذلـك تتخـذه هيئـات مختلفـة. وفيمـا يلـي 

أمثلة أوردها المجيبون. 
تقديم البيانات الجزئية منصوص عليه في القانون؛  •

يتم تكليف لجنة أو مجلس وطني أو مجلس استشــاري داخلـي بـالبت في طلبـات إفشـاء  •
البيانات؛ 

في حالات قليلة، يتمتع بهذه السلطة المدير العام للإحصاءات؛  •
في حالة واحدة، يتخذ هذه القرارات الوزير المسؤول عن الإحصاءات.  •

ومتى ما اتخذ القرار، تمنح إمكانية الاطلاع على البيانات الجزئية على النحو التالي:  - ٦٦
كملف لاستعمال الجمهور متاح للجميع؛  •

أو كبيانات جزئية تخضع لعقد، فلا تتاح إلا للمستعمل المتقدم بالطلب.  •
وتم تحديد الوسائل الرئيسية لإتاحة البيانات على النحو التالي:  - ٦٧

إمكانية الاطلاع عليها عن طريق الإنترنت (وذلك بالنسبة لملفات اســتعمال الجمـهور  •
عادة)؛ 

إرسـال ملـــف البيانــات المجهولــة المصــدر بالــبريد الإلكــتروني أو غــيره مــن الوســائل  •
الإلكترونية؛ 

وعن طريق مرافق تتيح إمكانية الاطلاع على البيانات عـن بُعـد وتجـهيز البيانـات عـن  •
بُعد تجهيزا خاضعا للضبط. 

عـن طريـق مرفـق علـى موقـع شـبكي يتيـح إمكانيـة الاطـلاع الخـاضع لضبـط مشــدد،  •
(وهـو يُمنـح عـادة لبـاحثين محدديـن بعـد تمحيـص شـديد، وبموجـب اتفاقـات مكتوبـــة 

وفرض غرامات باهظة في حال حدوث أي إفشاء). 
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وفيما يلي أحكام وترتيبات أخرى تُستخدم عند منــح إمكانيـة الاطـلاع علـى بيانـات  - ٦٨
جزئية: 

بالنسبة للمكاتب الإحصائية التي تتوفر فيها أكـثر مـن طريقـة واحـدة لإتاحـة إمكانيـة  •
الاطلاع، يقوم استشاري باختيـار الطريقـة الـتي يمنـح حـق الاسـتعانة بهـا بالنسـبة لأي 

حالة معينة وذلك بالاستناد إلى أهمية مشروع البحث؛ 
ـــاحث بغيــة منحــه إمكانيــة الاطــلاع علــى  اسـتخدام إجـراء لـترخيص أو تسـجيل الب •

بيانات سرية؛ 
إذا أريد السماح للبـاحثين بـالاطلاع علـى بيانـات، ينبغـي أن يكـون لديـهم مشـروع  •
ـــاق مــع القســم علــى  معتمـد، وأن يحصلـوا علـى تصريـح أمـني، وأن يوقعـوا علـى اتف

الحفاظ على سرية البيانات؛ 
تُتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة؛  •

يُلـزم البـاحثون بمشـاركة المكتـب الإحصـائي الوطـني مـا يخلصـــون إليــه مــن نتــائج أو  •
يشجعون على ذلك. 

 
المبدأ ٧: القوانين    زاي –

”تكفــل علنيــة القوانــين والأنظمــة والتدابــــير الـــتي تعمـــل بموجبـــها النظـــم 
الإحصائية“ 

 
مقدمة  - ١ 

التزام جانب الصراحة في إنتاج الإحصـاءات الرسميـة أهميتـها مـن حيـث المحافظـة علـى  - ٦٩
الثقة بالوكالات الإحصائية والبيانات التي تنتجها وعلى مصداقيـة تلـك الوكـالات والبيانـات. 
ويخضـع إنتـاج الإحصـاءات في كثـير مـن البلـــدان لتشــريعات إحصائيــة تنــص علــى ســلطات 
واختصاصـات الوكالـة الإحصائيـة، بمـا في ذلـــك مركزهــا داخــل الإدارة الوطنيــة فضــلا عــن 
واجباتها، كإصدار نتائج عمليات جمع البيانـات وحمايـة سـرية المعلومـات المسـتقاة مـن المجيبـين 

على الاستبيانات (انظر أيضا المبدأ ٦). 
          



03-6516029

E/CN.3/2004/21

الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  – ٢
هل لديكم قانون إحصائي عام؟ 

شدد الكثير من البلدان على أهمية وجـود أسـاس قـانوني للإحصـاءات الرسميـة، وعلـى  - ٧٠
الحاجة المستمرة لتحديث هذا الأساس. وقد أبلغت الكثير مـن البلـدان أن قوانينـها الإحصائيـة 
هـي قيـد التنقيـح أو أعربـت عـن الحاجـة إلى إجـراء هـذا التنقيـح. وبالإضافـة إلى ذلـك، شـــدد 

الكثير من المجيبين على أهمية إتاحة هذه الوثائق القانونية للجمهور. 
ـــة قــانون إحصــائي عــام ينــص علــى  ولـدى أكـثر مـن ٩٠ في المائـة مـن البلـدان المجيب - ٧١

السلطات والقواعد التي يعمل بموجبها المكتب الإحصائي الوطني. 
وتنظم القوانين الإحصائية العامة، في جملة أمور، المسائل التالية:  - ٧٢

تنظيم نظام الإحصاءات الوطني ككل؛  •
وظائف وحقوق ومسؤوليات الكيانات الإحصائية، وبخاصة منها المكتـب الإحصـائي  •

الوطني، ضمن نظام لامركزي. 
والقوانين الإحصائية تحدد أو تنظم ما يلي بمزيد من التفصيل:  - ٧٣

تغطية الأنشطة الإحصائية؛  •
استقلال المكتب الإحصائي الوطني ومركز كبير الخبراء الإخصائيين؛  •

العلاقـة بـــين المكتــب الإحصــائي الوطــني وبــين المجيبــين، ولا ســيما التزامــهم بتوفــير  •
المعلومات،  وحماية السـرية في نفـس الوقـت مـن جـانب المكتـب الإحصـائي الوطـني، 

فضلا عن الجزاءات على عدم الامتثال في كلتا الحالتين؛ 
إتاحة إمكانية الاطلاع على السجلات الإدارية؛  •

أساليب النشر ومبادئ تعميم البيانات.  •
وعلاوة على ذلك، ففي بعض الحالات يؤكد القانون أيضا ما يلي:  - ٧٤

”حق المواطنين في الحصول على إحصاءات رسمية“؛  •
توفير بيانات جزئية غفل لغرض البحث؛  •

إنشاء مجلس استشاري والوظائف المسندة إليه؛  •
التعاون الإحصائي الدولي؛  •
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الالتزام بتقليل أعباء الإبلاغ إلى حدها الأدنى، وذلك عن طريق آليات التنسيق ضمـن  •
النظام الإحصائي؛ 

التنسيق ضمن النظام الإحصائي بالبلد.  •
ذكرت بعض البلدان أن قانونها الإحصائي قـديم جـدا ومفـرط في عموميتـه، وأعربـت  - ٧٥

عن ضرورة تحديثه. 
وفي البلدان التي لا يوجد لديها قانون إحصائي عـام، تخضـع أغلبيـة النظـم الإحصائيـة  - ٧٦
المعنية لمراسيم وأوامر وأنظمة حكومية أو لـ ”مجموعة من الأحكام التشريعية المنفصلة“، كمـا 

هو الحال في بلدين من البلدان المتقدمة النمو. 
 

بوجه عام، هل يلزم القانون المجيبين بالإجابة على الاستفسارات الإحصائية الصادرة عن 
المكتب الإحصائي الوطني؟ 

في كثـير مـن البلـدان، ينـص القـانون الـذي ينظـــم الإحصــاءات الرسميــة، علــى الــتزام  - ٧٧
الأشخاص الطبيعيين والقانونيين بتزويد المكاتب الإحصائيـة الوطنيـة مجانـا بمعلومـات إحصائيـة 
كاملة ودقيقة وموثوقة في حينها. وفي الواقع، أبلغ ما مجموعه ٧٠ مكتبا إحصائيا وطنيـا (٦٤ 
في المائة) أن على المجيبين ”دائما“ أن يردوا على الدراسـات الاسـتقصائية الرسميـة. وأبلـغ ٣٢ 
مكتبا إحصائيا وطنيا (٢٩ في المائة) أن على المجيبـين ”في كثـير مـن الأحيـان“ أن يـردوا علـى 
الاســتبيانات الإحصائيــة، كمــا أبلغــت ٧ مكــاتب (٦ في المائــة) علــى أن تلــك هــي الحـــال 

”أحيانا“. وأبلغ بلد واحد أيضا عن أن تلك لم تكن هي الحال ”أبدا“. 
وفي معظم البلدان، ينص القـانون الإحصـائي العـام علـى كـل مـن المشـاركة الإلزاميـة  - ٧٨

وغير الإلزامية للمجيبين، إما: 
بأن تحدد في القانون الإحصائي العام، أو فيما تصدره الهيئة التشريعية أو الحكومة مـن  •

الأحكام القانونية الأخرى التي تأمر بإجراء إحصاءات معينة؛ 
أو يترك المكتب الإحصائي الوطني أمر البت في إلزامية الاسـتقصاء، علـى أسـاس كـل  •

حالة على حدة. 
وتنـوع الأسـس الـتي يقـوم عليـها التميـيز بـــين المشــاركة الإلزاميــة وغــير الإلزاميــة في  - ٧٩

الاستقصاءات الإحصائية: 
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حددت بعض البلدان ”برنـامج الإحصـاءات الوطـني“، والمشـاركة في الاسـتقصاءات  •
ــة، في  الإحصائيـة الـتي تشـكل جـزءا مـن هـذه المجموعـة الأساسـية هـي مشـاركة إلزامي

حين أن المشــاركة في أي دراسة استقصائية إضافية هي مشاركة طوعية. 
وتميز بلدان أخرى بـين الدراسـات الاسـتقصائية للشـركات والمؤسسـات والدراسـات  •
الاستقصائية للأسر المعيشية؛ والمشاركة في الأولى إلزامية عادة، في حـين أن المشـاركة 

في الثانية طوعية. 
ويبدو أن المشاركة في التعداد القطـري للسـكان والمسـاكن، هـي مشـاركة إلزاميـة في  - ٨٠
كل بلد تقريبا، وذلك برغم أن بعض المكاتب الإحصائية الوطنيـة تذكـر تحديـدا أن المشـاركة 
في أي استقصاء يشمل إما الحياة الخاصة للشخص (مثل الصحة الشـخصية والآراء السياسـية) 

أو منظمة أو مؤسسة أخرى هي مشاركة طوعية. 
ورغم الإلزام المفروض في كثير من البلدان، والجزاءات المنصوص عليها عـادة (ولكـن  - ٨١
ليس دوما) في القانون، فإن الكثير من المكاتب الإحصائية الوطنية ”تحصل في أغلـب الأحيـان 
على المعلومات عن طريق ’الطلبات‘“، و ”لا تقـوم بإنفـاذ الأحكـام القانونيـة ذات الصلـة في 
قانونها إلا بعد استنفاد كل وسيلة أخرى “…. ومع ذلك، أفادت بعـض المكـاتب أنهـا تلاحـق 
عدم الإجابة أو تقديم معلومات مضللة ملاحقة صارمـة، بمـا في ذلـك إشـراك الشـرطة في هـذا 

الأمر. 
في معرض إجراء دراســـة اســتقصائية إحصائيــة، هــل يتــم إبــلاغ المجيبــين بطبيعــة الدراســة 

الاستقصائية وبحقوقهم؟ 
أفادت ٩٨ في المائة من المكاتب الإحصائيـة الوطنيـة أنهـا تقـوم بـإبلاغ المجيبـين بطبيعـة  - ٨٢
الدراسة الاستقصائية وبحقوقهم. وهي تفعل ذلك بطرق مختلفة وفقا للأعراف والقوانـين علـى 

السواء: 
يتم عادة شن حملات توعية قبل الاطلاع بعمليـات التعـداد والدراسـات الاسـتقصائية  •
الكبيرة. وتستعين هذه الحملات عادة بجميع وسائط الإعلام، ولا سيما منـها الإذاعـة 

والتلفزيون والصحف، فضلا عن توزيع الوريقات؛ 
في المقابلات الشخصية والهاتفية، يقوم الذين يتولون إجراء المقـابلات بتقـديم أنفسـهم  •

وشرح طبيعة الدراسة الاستقصائية فضلا عن تبيان واجبات المجيبين وحقوقهم؛ 
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في معظم البلدان تقريبا، تتضمن الاستبيانات المرسلة بالبريد إلى المجيبين نصـا إيضاحيـا  •
في الصفحـة الأولى يشـرح الدراســـة الاســتقصائية ويبــين واجبــات المجيــب وحقوقــه، 

ويكون مصحوبا عادة بـ ”رسالة إلى المجيبين“؛ 
بالإضافة إلى ذلك، يتم عادة إرسال رسائل بريديـة مسـبقا لإعـلان الزيـارة أو المكالمـة  •
التي سيقوم بها الشخص المسؤول عن إجراء المقابلة أو إعلان إرسال الاستبيــــان، ولا 

سيما عندما يشارك المجيب في دراسة استقصائية لأول مرة؛ 
وتنشـر العديـد مـن البلـدان أيضـا معلومـــات بشــأن حقــوق وواجبــات المجيبــين علــى  •

مواقعها الشبكية؛ 
يزود المجيبون برقم هاتف الشخص المسؤول عن إجراء دراسة اسـتقصائية معينـة كمـا  •
يمكــن للمجيبــــين الاتصـــال لطـــرح الأســـئلة أو تقـــديم التعليقـــات بشـــأن الدراســـة 

الاستقصائية. 
ويفاد أن المعلومات المقدمة عن طريق أي من الوسائل المذكـورة أعـلاه تتعلـق عمومـا  - ٨٣
بطبيعة الدراسة الاستقصائية، وكذلك بحقوق وواجبـات المجيبـين ويمكـن تحديدهـا علـى النحـو 

التالي: 
شرح الأهداف والأغراض والطرق وغيرها مـن السـمات الرئيسـية الأخـرى للدراسـة  •

الاستقصائية؛ 
إدراج وصف للأسلوب الذي تم به أو للطريقة التي تم بها اختيار المجيب كمشـارك في  •

الدراسة الاستقصائية؛ 
تقديم معلومات عما إذا كانت المشاركة في الدراسة الاستقصائية مشـاركة إلزاميـة أو  •

طوعية؛ 
ضمان سرية المعلومات التي يقدمها المجيب؛  •

شرح العواقب المترتبة على عدم الإجابة أو تقديم معلومات كاذبة؛  •
عند الاقتضاء، تقديم المؤسسة أو المنظمة التي يتم إجــراء الدراسـة الاسـتقصائية بالنيابـة  •

عنها. 
أي شخص أو مكتب في الحكومة يكون رئيس المكتب الإحصائي الوطني مسؤولا أمامه؟ 
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إن مركـز المكتـب الإحصـائي الوطـني لـدى الحكومـة يشـــكل جــزءا هامــا مــن البيئــة  - ٨٤
القانونية التي يعمل فيها. ويتفاوت ذلك المركز كما تتفاوت أحكـام مسـؤولية رئيـس المكتـب 
تفاوتا كبيرا. وفيما يلي أهم الكيانات التي تكون المكاتب الإحصائية الوطنية مسؤولة أمامها: 

(نائب/وكيل) رئيس الوزراء أو رئيس الدولة؛  •
مجلس الوزراء؛  •

الوزارة المسؤولة بالتخطيط و/أو التنمية؛  •
الوزارة المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والصناعة و/أو التجارة؛  •

الوزارة المسؤولة عن الشؤون المالية؛  •
وزارة الإحصاء؛  •
وزارة الداخلية؛  •

الوزارة المسؤولة عن الإعلام والاتصالات؛  •
البرلمان مباشرة؛  •

اللجنة المعنية/المجلس المعني/ الهيئة المعنية بالتخطيط و/أو التنمية؛  •
مجلس الإحصاء؛  •

وزارات مختلفة باختلاف الموضوع المعني.  •
ـــث مركــز المكتــب الإحصــائي  والترتيبـات المذكـورة أعـلاه لا تتفـاوت فقـط مـن حي - ٨٥
الوطـني ضمـن هيكـل الحكومـة الإجمـالي، بـل أيضـا مـن حيـث مـــدى قــوة علاقتــه بـــ ”الهيئــة 
الرئيسـية“. وبينمـا تتمتـع بعـض المكـاتب الإحصائيـــة الوطنيــة بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلال 
الإداري؛ فإن بعض المكاتب الأخرى هي في الواقع جزء من وزارة. ويختلـف كذلـك منصـب 
الشخص الذي يكون المكتب الإحصائي الوطـني مسـؤولا أمامـه داخـل الـوزارة أو غيرهـا مـن 
الهيئات الإشراف اختلافا كبيرا بحيث أنه قد يكون الوزيـر نفسـه أو أمينـا دائمـا في الـوزارة أو 

مديرا عاما أو مدير إحدى الإدارات أو مستشارا. 
 

المبدأ ٨: التنسيق على المستوى الوطني   حاء – 
”للتنسـيق فيمـا بـين الوكـالات الإحصائيـة داخـل البلـدان أهميـــة أساســية بالنســبة إلى 

تحقيق الاتساق والفعالية في النظام الإحصائي.“ 
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مقدمة  - ١ 
الإحصاءات الرسمية واسعة النطاق، تنتجـها في كثـير مـن الأحيـان وكـالات حكوميـة  - ٨٦
عديدة ومتنوعة في البلـد. وعـادة مـا يكـون هنـاك مكتـب إحصـائي مركـزي أو قومـي يصـدر 
القسـط الأعظـم مـن الإحصـاءات الرسميـة، في حـين تكـون هنـاك في بعـض الأحيـان أكـثر مــن 
وكالة إحصائية تتناول مجالات إحصائية مختلفة. وفي جميـع الحـالات، فـإن أغلـب الإحصـاءات 
الرسميـة تنتجـها إدارات حكوميـة باعتبارهـا ناتجـا جانبيـا مـن نواتـج أنشـطتها، وتنتجـها أحيانــا 

وحدات إحصائية مستقلة داخل الإدارات. 
ـــد مــن ترتيبــات ينظــم بهــا إنتــاج  وبصـرف النظـر عمـا يتخـذه هـذا البلـد أو ذاك البل - ٨٧
الإحصاءات الوطنية، فإنه لا بد للأنشطة الاقتصاديـة مـن أن تنسـق لتفـادي ازدواجيـة العمـل، 
وتخفيـف عـبء الإبـلاغ علـى المجيبـين إلى حـده الأدنى، وتسـهيل دمـج البيانـات المسـتمدة مـــن 

مختلف المصادر بالاستعانة في ذلك بالمعايير الإحصائية والمشاركة في المبادرات الدولية. 
 

الإجابات الواردة في إطاري الدراسة الاستقصائية 
هل في بلدكم منتجون للإحصاءات الرسمية غير المكتب الإحصائي الوطني؟ 

أبلغـت أكـثر مـن ٩٠ في المائـة مـن البلـدان أنـه يوجـد إلى جـانب المكتـب الإحصــائي  - ٨٨
الوطني منتجون آخرون للإحصاءات الرسميــة برغـم أن المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة هـي أكـبر 
ـــة لجــهات  منتجـي الإحصـاءات الرسميـة في معظـم البلـدان. وقـد ذكـر العديـد مـن البلـدان أمثل
أخــــرى منتجــــة للإحصـاءات الرسميـة تنتـج وتنشـر الإحصـاءات في مجـــالات اهتمامــها هــي. 

وفيما يلي أمثلة أوردها المجيبون: 
الوزارات الفنية؛  •

المكاتب الوطنية الفرعية التي تنتج أحيانا إحصاءات خاصة بمناطقها.  •
وأبلغـت البلـدان عـن وجـود علاقـات متنوعـة بـين المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة وبـــين  - ٨٩

الجهات الأخرى التي تنتج الإحصاءات الرسمية من بينها: 
كيانــات أخــرى يمكنــها جمــع الإحصــاءات شــريطة أن يــأذن لهــــا بذلـــك المكتـــب  •

الإحصائي الوطني؛ 
ـــها إلى المكتــب الإحصــائي  تتـولى كـل وزارة إنتـاج بياناتهـا في حـدود عملـها ثم تقدم •

الوطني؛ 
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يجــوز لبعــض المؤسســات الاتحاديــة الأخــرى أيضــا أن تقــوم مقــام أجــهزة المكتــــب  •
الإحصائي الوطني؛ 

المؤسسات الأخرى ”جـهات منتجـة هامشـية“ مقارنـة بـالمكتب الإحصـائي الوطـني،  •
عبـارة عـن مؤسسـات هامشـية وعملـها مندمـج جيـدا مـع برامـج المكتـب الإحصـــائي 

الوطني؛ 
ــــة  تنتــج الكيانــات الحكوميــة الأخــرى إحصاءاتهــا بالاســتناد إلى اســتبيانات ومنهجي •

المكتب الإحصائي الوطني؛ 
حالـة واحـدة، يوجـد مكتـب مركـزي يتـولى تنســـيق المنتجــين الإحصــائيين الآخريــن  •

ولكنه لا ينتج بحد ذاته أي إحصاءات؛ 
في حـــالة أخــرى، لا يوجد مكتب إحصـائي وطـني ولكـن النظـام الإحصـائي يتـوزع  •
لا مركزيـا علـى مكـاتب حكوميـة. غـير أن الإحصـــائيين العــاملين في تلــك المكــاتب 

الحكومية يشكلون مصلحة الإحصاء الحكومية. 
 

هـل توجـد ترتيبـات تنظيميـة لتنسـيق جمـع البيانـات للأغـراض الإحصائيـة علـــى المســتوى 
الوطني؟ 

أشار ٨٦ في المائة من المجيبين أن هناك ترتيبات تنظيمية لتنسيق جمع البيانات وتفـادي  - ٩٠
ازدواجية الإحصاءات على المستوى الوطني. 

وينفذ التنسيق بطرق مختلفة: 
تنظم التنسيق تشريعات إحصائية وطنية؛  •

يدرج التنسيق في الخطة السنوية أو المتعددة السنوات لجمع البيانات.  •
في كثير من الحالات، تقوم المكاتب الإحصائية الوطنية بـدور رئيسـي في تنسـيق جمـع  - ٩١

البيانات كما تبين ذلك الأمثلة الواردة أدناه: 
جـمع البيانات بالاشتراك فيما بين المكتـب الإحصـائي الوطـني والوكـالات الأخـرى،  •

بما فيها وكالات المقاطعات، يؤدي إلى تفادي الازدواجية؛ 
تخضع جميع الاستبيانات لموافقة المكتب الإحصائي الوطني؛  •

يقوم المكتب الإحصائي الوطني بـدور ”غرفـة المقاصـة“ بالنسـبة إلى أي عمليـة لجمـع  •
البيانات تزمع الاضطلاع بها الوكالات الأخرى؛ 
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ـــب الإحصــائي الوطــني وبــين الوكــالات  تعقـد مذكـرات تفـاهم واتفاقـات بـين المكت •
الحكومية الأخرى؛ 

يتواصل التنسيق بالإبقاء على بـاب الاتصـالات مفتوحـا مـع المنظمـات الأخـرى علـى  •
كل من المستويين الرفيع والتشغيلي. 

 
هل توجد على المستوى الوطني ترتيبات تنظيمية لوضع معايير إحصائية (من مصطلحـات 

وتعاريف وتصنيفات جغرافية وطرق وأطر لأخذ العينات وما إلى ذلك؟ 
أشـار مـا يقـرب مـن ٨٠ في المائـة مـــن البلــدان إلى أن لديــها علــى المســتوى الوطــني  - ٩٢
ترتيبات تنظيمية لوضـع معايـير إحصائيـة (مـن مصطلحـات وتعـاريف وتصنيفـات وتصنيفـات 
جغرافية وطرق وأطـر لأخـذ العينـات ومـا إلى ذلـك). وفيمـا يلـي الترتيبـات الـتي ورد ذكرهـا 

بالتحديد: 
التشريعات الإحصائية تضع وتحدد المعايير المشتركة، أو تحدد الهيئة المسؤولة؛  •

يسند القانون المسؤولية إلى هيئة مركزية هـي إمـا المكتـب الإحصـائي الوطـني أو هيئـة  •
أخرى تتعاون مع المكتب الإحصائي الوطني؛ 

تقوم بمهمة التنسيق مجالس أو مكاتب أو لجان إحصائية وطنية؛  •
تشـكل لجـان مشـتركة بـــين المكتــب الإحصــائي الوطــني ووكــالات أخــرى لإجــراء  •

دراسات استقصائية في ميادين موضوعية محددة؛ 
لا توجد ترتيبات تنظيمية رسمية، ولكن المكتب الإحصـائي الوطـني يعمـل علـى إقـرار  •

تصنيفات مشتركة وأطر موحدة لأخذ العينات وعناصر معيارية أخرى؛ 
توضع المعايير بالتشاور مع منتجي البيانات ومستعمليها.  •

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المجيبون ما يلي  - ٩٣
تؤخذ التوصيات الدولية في الحسبان؛  •

تبذل جهود خاصة لإجراء دراسات استقصائية جديدة.  •
 

المبدأ ٩: الاستعانة بالمعايير الدولية  طاء -
”تعزز استعانة الوكالات الإحصاء في كل بلد بالمفاهيم والتصنيفات والطرق الدوليـة 

اتساق وفعالية النظم الإحصائية على جميع المستويات الرسمية“ 
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مقدمة  - ١
تيسـيرا للمقارنـات الدوليـة للإحصـاءات، وتحقيقـا لفعاليـة إنتاجـها وجودتهـا، يســتعان  - ٩٤
بقدر الإمكان في إنتاج الإحصاءات الرسمية بالمعايير الدولية للإحصاء (من أطر عمل ومفـاهيم 
وتصنيفـــــات) غيـــر أنه عادة ما يتعين اللجوء إلى تسويات شتى لدى تطبيق المعايير الدولية بمــا 

يناسب ظروف واحتياجات المستعملين في كل بلد من البلدان. 
 

الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢
أبلغت ٩٥ في المائة من المكاتب الإحصائية الوطنيـة أن هـذا المبـدأ ينفـذ تنفيـذا كـاملا  - ٩٥
أو إلى حد كبير في بلدانها. وهذا ما يتجلى أيضا في الردود على الأسئلة الأكـثر تفصيـلا كمـا 

يتبين ذلك من الجدول ٣ أدناه. 
 

الجدول ٣: تطبيق المعايير الدولية(٦) 
 

هل تطبقون معايير دولية؟ 

الميدان الإحصائي 
نعـم، علـى النحــو 

الموصى به 
نعــم، بعــد تكييفـــها 
مع الظروف الوطنية

نطبقــها علــى النحــــو 
الموصـــــى بـــــه وبمــــــا 
يناســـــب الظـــــــروف 

لا، على الإطلاقالوطنية في آن معا 
إحصـــــــاءات المحاســـــــــبة 
القوميــــة وغيرهــــــا مـــــن 
صفر ٥ ٦٢ ٤٢ الإحصاءات الاقتصادية

التعـدادات والإحصـــاءات 
صفر ٦ ٥١ ٥٢ الديموغرافية 

صفر ٤ ٦٩ ٣٨ الإحصاءات الاجتماعية 
  

ـــة في إحصــاءات المحاســبة القوميــة وغيرهــا مــن الإحصــاءات  هـل تطبقـون المعايـير الدولي
الاقتصادية؟ 

إن تطبيـق المعايـير الدوليـة في إحصـــاءات المحاســبة القوميــة وغيرهــا مــن الإحصــاءات  - ٩٦
الاقتصادية بوجه عام يشمل أطرا مثل نظام الحسابات القومية فضلا عما يرتبط به مـن المعايـير 

والتصنيفات التي لها هي أيضا تطبيقات أخرى في النظام الإحصائي وفي مجالات أخرى. 
ويتضـح مـن الدراسـة الاسـتقصائية الحاليـة أن مـــن بــين الأطــر الواســعة يحظــى نظــام  - ٩٧
الحسابات القومية (لعام ١٩٩٣) بأقصى قدر من القبول مـن حيـث أن معظـم البلـدان أبلغـت 
أنها اعتمدته. وبالنسبة للبلدان الأوروبية، هناك لائحـة أوروبيـة تلـزم باعتمـاد النظـام الأوروبي 
للحسـابات (١٩٩٥)؛ غـير أنـه لمـا كـان هـذا النظـام يتسـق مـع نظـام الحسـابات القوميـة لعــام 
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١٩٩٣، فإن اعتماد المعيار الدولي يكاد يعم كل أوروبـا. وكحالـة اسـتثنائية، هنـاك عـدد مـن 
البلدان النامية لا تزال تعمل بالصيغة السابقة لنظام الحسابات القوميـة (١٩٦٨)، الأمـر الـذي 
يـدل علـى رغبتـها في الأخـذ بالمعايـير الدوليـة، وهنـاك أيضـا بلـدان أبلغـت أن الجـــهود جاريــة 

للتحول إلى نظام الحسابات القومية لعام ١٩٩٣. 
وكثـيرا مـا تنطـوي معايـير التصنيـف الأساسـية علـى تطبيقـات إضافيـة إحصائيـة وغــير  - ٩٨
ـــير وتنفيذهــا. بيــد أن  إحصائيـة تضيـف مراعـاة متطلبـات وطنيـة كثـيرة إلى صياغـة تلـك المعاي
ــــات الإنفـــاق،  معظــم البلــدان تســتعين بتصنيفــات الأنشــطة وتصنيفــات المنتجــات، وتصنيف
والتصنيفات المهنية، والتصنيفات الصحية وغيرهـا مـن التصنيفـات الـتي إمـا أن تكـون متطابقـة 
مع التصنيفات الدولية الموحدة أو مستمدة مـن أهمـها. وفيمـا يتعلـق ببعـض تلـك التصنيفـات، 
وبخاصة تصنيفات الأنشطة والمنتجـات، ظـهرت بينـها تصنيفـات إقليميـة تصلـح لمـا لمجموعـات 
محددة من البلدان مـن احتياجـات أكـثر تفصيـلا. بيـد أن هـذه التصنيفـات الإقليميـة تسـتند في 
جميع الحالات تقريبا على المعيار الدولي. وفيمـا يتعلـق بالتصنيفـات غـير المسـتمدة مباشـرة مـن 
التصنيفات الدولية الموحدة، تظل القدرة على تحويل البيانـات إلى التصنيفـات الدوليـة الموحـدة 

خاصية محبذة جدا، الأمر الذي يؤكد أهمية دورها المركزي. 
هل تطبقون معايير دولية في التعدادات والإحصاءات الديمغرافية؟ 

مـا فتئـت الأمـم المتحـدة منـذ السـنوات الأولى لنشـأتها تصـدر سلسـلة مـن التوصيـــات  - ٩٩
الدوليـة بشـأن تعـدادات السـكان والمسـاكن لمسـاعدة البلـدان علـى تخطيـــط وتنفيــذ تعــدادات 
محسـنة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة، وذلـك تحـــت عنــوان مبــادئ وتوصيــات بشــأن تعــدادات 

السكان والمساكن؛ وقد صدرت آخر طبعة منها عام ١٩٩٨. 
١٠٠ -وبالنسبة للجولة الحالية مـن جـولات التعـداد، أبلغـت بلـدان عديـدة أنهـا اتبعـت هـذه 
التوصيـات الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة أو توصيـات أخـــرى ذات صلــة صــادرة عــن الاتحــاد 
الأوروبي أو المركز الديمغرافي لأمريكا اللاتينية. وعلاوة على ذلك، استخدمت معظـم البلـدان 
ـــات الأنشــطة والتصنيفــات المهنيــة والتصنيفــات  التصنيفـات الدوليـة ذات الصلـة، مثـل تصنيف

الصحية. 
١٠١ -وأفاد نصف عدد البلدان تقريبا أنه حاد عـن المبـادئ الأساسـية لأن الظـروف الخاصـة 
السائدة داخل البلد اقتضت ذلك؛ وفي هذا السياق، ذكر عدد من البلدان أن السـجلات الـتي 
ـــات الديمغرافيــة، وهــي ســجلات وضعــت لأغــراض غــير إحصائيــة،  اسـتعان بهـا لجمـع البيان
ـــلاغ أحــد البلــدان  لا تسـتخدم بـالضرورة تعـاريف تتفـق مـع المعايـير الدوليـة. ومثـال ذلـك إب
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بتكييف تعريف لفظة ”اللاجئ“ ليتواءم مع ظروفه الوطنية. وذكرت أيضا أهمية توثيق ونشـر 
هذا النوع من عمليات التكييف. 

 
هل تطبقون معايير دولية في الإحصاءات الاجتماعية؟ 

١٠٢ -كما هي الحال في المجـالات الأخـرى، أفـادت بلـدان أنهـا طبقـت معايـير دوليـة حيثمـا 
وجدت هذه المعايير مع تكييفها مع الظروف الوطنية عند الاقتضـاء. وأفـاد مجيبـون أيضـا أنهـم 
اتبعـوا التوصيـات والمعايـير والتصنيفـات الدوليـة في مجـالات إحصـــاءات التعليــم (اليونســكو)، 
وإحصـاءات العمـل (منظمـة العمـل الدوليـة)، وإحصـاءات الصحـة (منظمـة الصحـة العالميـــة)، 
وإحصاءات الفقر (البنك الـدولي). وذكـر اسـتخدام السـجلات كواحـد مـن أسـباب تكييـف 
المعايـير الموجـودة. وبالإضافـة إلى ذلـك، ذكـر بعـض المجيبـين أهميـــة المعايــير الإقليميــة (الاتحــاد 
الأوروبي، أمريكـا اللاتينيـة) بينمـا أشـار آخـرون إلى انعـــدام المعايــير الدوليــة في مجــالات مثــل 

الإحصاءات الثقافية. 
 

المبدأ ١٠: التعاون الدولي  ياء -
”يســاهم التعــاون الثنــائي والمتعــدد الأطــراف في مجــال الإحصــــاء في تحســـين نظـــم 

الإحصاءات الرسمية في جميع البلدان“. 
مقدمة  - ١

١٠٣ -إن تبادل المعلومات والممارسات، فضـلا عـن التعـاون علـى التطويـر المشـترك للمعايـير 
الإحصائيـة والأنشـطة الإحصائيـة الدوليـة ومـا إلى ذلـك، يشـكل عنصـرا أساسـيا مـــن عنــاصر 
مواصلة تحسين نوعية الإحصاءات الرسمية وتوسيع نطاقها في جميع البلدان وإنتاجــها بمزيـد مـن 
الفعالية. وبوجه عام، يتيسر هذا التعاون عن طريـق أنشـطة دوليـة متعـددة تدعمـها الوكـالات 

الإحصائية الدولية وغيرها من الوكالات والرابطات المهنية. 
١٠٤ -والتعاون التقني، سواء منه المنظم على صعيد ثنـائي بـين الوكـالات أو المنظـم بواسـطة 
المنظمات والأنشطة الدولية، له أهميته بالنسبة إلى تطوير نطـاق الإحصـاءات الرسميـة ونوعيتـها 
في البلــدان الناميــة. والــبرامج والمؤسســات متاحــة أمــام خــبراء الإحصــــاء لتلقـــي التدريـــب 

الإحصائي اللازم لإنتاج الإحصاءات الرسمية. 
 

الإجابات الواردة في إطار الدراسة الاستقصائية  - ٢
هل اشترك المكتب الإحصائي الوطني في أي مشاريع مـن مشـاريع التعـاون الـدولي خـلال 

السنوات الخمس الماضية؟ 
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١٠٥ -أكد ٩٦ في المائة من المجيبين أن مكاتبهم اشتركت في مشاريع للتعاون الدولي خـلال 
السـنوات الخمـس الماضيـة. وأشـار ٥٥ في المائـة منـهم إلى أنهـم اشـــتركوا كجــهات مســتفيدة 
فقط، وأوضح ١١ في المائة منهم أنهم اشتركوا كجهات مانحة فقط، وأفاد ٢٩ في المائة منـهم 

أنهم اشتركوا كجهات مانحة ومستفيدة في آن معا. 
 

 الجدول ٤: نوع المشاركة في مشاريع التعاون الدولي خلال السنوات الخمس الماضية 
 كجهة مانحة   
المجموع لا نعم   

٪)نعم كجهة مستفيدة ٩٥ (٨٥ ٪) ٦٢ (٥٥ ٪) ٣٣ (٢٩
٪)لا   ١٧ (١٥ ٪) ٥ (٤ ٪) ١٢ (١١

١١٢ (١٠٠ ٪) ٦٧ (٦٠ ٪) ٤٥ (٤٠٪)المجموع 
  

١٠٦ -وفي غالبية البلدان الـتي شـاركت في مشـاريع للتعـاون التقـني الـدولي خـلال السـنوات 
الخمس الماضية، توجـد وحـدة خاصـة ضمـن المكتـب الإحصـائي الوطـني مسـؤولة عـن تنظيـم 
أنشطة التعاون. وذكر بعض البلدان المانحة أن تمويـل أنشـطة التعـاون التقـني في مجـال الإحصـاء 

توفره عادة إدارات حكومية أخرى غير المكتب الإحصائي الوطني. 
١٠٧ -وأشار ٤ في المائة من المجيبين إلى أنهم لم يشـاركوا في مشـاريع للتعـاون التقـني الـدولي 
خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة. وفي حـالتين منـها كـان المتوقـع أن يكـون هـذا الأمـــر حالــة 

مؤقتة. 
في بلدكم، هل ساهم التعاون الـدولي في مجـال الإحصـاء في تحسـين نظـامكم للإحصـاءات 

الرسمية؟ 
١٠٨ -بينت جميع البلدان التي شاركت في مشاريع للتعاون التقني، باستثناء بلد واحـد منـها، 

أن التعاون الدولي ساهم في تحسين نظامها الإحصائي. 
١٠٩ -وتتضمن التعليقات الإضافية التي أبديت ما يلي: 

ينبغي أن يكون التعاون الدولي جزءا لا يتجزأ من عمل المكاتب الإحصائية الوطنية؛  -
تعود المشاورات الثنائية، واجتماعات أفرقة الخـبراء، والحلقـات الدراسـية بـالنفع علـى  -

البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء؛ 
لا يقتصر الأمر على أن البلدان المتلقية تستفيد من التعاون الدولي، بـل نجـد أن خـبراء  -

البلدان المانحة يكتسبون رؤى جديدة أيضا؛ 
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هنـاك مشـاريع عصريـة عديـدة للتعـــاون التقــني لا محــل لهــا في نظــام الجــهات المانحــة  -
والجهات المستفيدة؛ 

هناك حاجة إلى تنسيق أفضل للجهود المبذولة على الصعيد الدولي.  -
 

الإلمام بالمبادئ الأساسية   كاف -
١١٠ -يستوجب تطبيق المبادئ الأساسية معرفة هذه المبادئ. وأهم الأشـخاص الذيـن ينبغـي 

أن يكونوا على علم بوجودها هم كبار الخبراء الإحصائيين أنفسهم. 
 

هل سبق إطلاعكم على المبادئ الأساسية؟ 
١١١ -أبلــغ زهــاء ٩٠ في المائــة مــن كبــار الخــبراء الإحصــائيين أنهــم علــى علــم بالمبــــادئ 
الأساسية؛ ومعظمهم، وهـم حـوالي الثلثـين تعرفـوا عليـها عـن طريـق تقريـر اللجنـة الإحصائيـة 
لعـام ١٩٩٤ الـذي أقـرت بـه المبـادئ الأساسـية. وكـان مـن بـين مصـادر المعلومـات الأخـــرى 
مـا ألقـي مـن بيانـات في الاجتماعـات والمؤتمـرات (٥٠ في المائـــة)، والمواقــع الشــبكية للشــعبة 
الإحصائيـة واللجـان الإقليميـة (٣٦ في المائـة)، وغيرهـا مـن المصـادر المتنوعـــة (١٩ في المائــة). 
وتتضمن هذه الفئة الأخيرة: دليل الأمم المتحدة للتنظيم الإحصائي، ومنشـورات واجتماعـات 
ـــا الواقعــة جنــوب الصحــراء الكــبرى (AFRISTAT) ومنشــورات  المرصـد الإحصـائي لأفريقي
إحصائية أخرى، ومشاركة المكاتب الوطنية في الفريق العامل الـذي صـاغ المبـادئ الأساسـية، 

والعمل مع النظام العام لنشر البيانات الذي أدمجت فيه تلك المبادئ الأساسية. 
هل يعلم مديـرو أقسـام الإحصـاء في الهيئـات الأخـرى الـتي تنتـج الإحصـاءات الرسميـة في 

بلدكم بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية؟ 
١١٢ -مـع المضـي في تحقيـق لا مركزيـة العديـد مـن النظـم الإحصائيـة، غـــدا مــن الضــروري 
العمل على أن يكون مديرو أقسام الإحصاء في الهيئات الأخرى التي تنتج الإحصاءات الرسمية 

في أي بلد على علم بالمبادئ الأساسية. 
١١٣ -قال مــا يربـو قليـلا عـن نصـف عـدد مديـري المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة إن مديـري 
أقسام الإحصاء في الهيئات الأخرى علـى علـم بالمبـادئ الأساسـية. غـير أن حـوالي ثلثـهم أفـاد 
ــة  بـأنهم لا يـدرون إن كـان مديـرو الهيئـات الأخـرى علـى علـم بالمبـادئ الأساسـية. ومـن ناحي

إيجابية، أوضح بعض المجيبين أنهم يتخذون خطوات لنشر المبادئ الأساسية في بلدانهم. 
١١٤ -وقد تم اطلاع مديري الهيئات الأخرى على المبادئ الأساسية بعدة طرق هي: 

عممت المبادئ الأساسية ذاتها، أو معلومات عنها، على المديرين؛  -
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وردت في قـانون الإحصـاءات أو مـا يعادلـه إشـــارات إلى المبــادئ الأساســية أو حــتى  -
أدمجت في القانون؛ وأشـير إلى المبـادئ الأساسـية في ”البرنـامج السـنوي للإحصـاءات 

الاتحادية“؛ 
ـــات الدراســية  جـرت مناقشـة المبـادئ الأساسـية في المؤتمـرات وحلقـات العمـل والحلق -

الوطنية؛ 
نشرت في مقالات عن المبادئ الأساسية المجلات الإحصائية الوطنية؛  -

ترجمت المبادئ الأساسية إلى اللغة الوطنية؛  -
أشير إلى المبادئ الأساسية خلال مناقشات دارت مع مديرين آخرين.  -

١١٥ -قال نحو ١٠ في المائة من المجيبين إن مديري الهيئات الأخرى ليسوا على علم بالمبـادئ 
ـــد مــن المؤسســات إنمــا تنتــج الإحصــاءات  الأساسـية، الأمـر الـذي قـد يعـزى إلى كـون العدي

”كمهمة ثانوية من مهامها الرئيسية“، على ما ارتأى أحد المجيبين. 
هـل الشـخص/المكتـب الحكومـي المسـؤول أمامـه المكتـب الإحصـــائي الوطــني علــى علــم 

بالمبادئ الأساسية؟ 
١١٦ -أبلغ ثلثا المجيبين أن رؤساءهم على علم بالمبـادئ الأساسـية، بينمـا أبلـغ الثلـث المتبقـي 

أن رؤساءهم لا علم لهم بها. 
١١٧ -وأهم الوسائل الكفيلة بمواصلة إحاطة المكتب/الموظف الأعلى هي: 

عمدت معظم المكاتب الإحصائية الوطنية إلى اطلاع الأفراد المعنيين والمكـاتب المعنيـة  -
صراحة على المبادئ الأساسية؛ 

ـــادئ الأساســية تشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن  في بلـدان عديـدة أيضـا، نجـد إمـا أن المب -
القانون الإحصائي العام أو أن القانون يتضمن إشارة إلى المبادئ الأساسية؛ 

ما فتئت الإشارات إلى المبادئ الأساسية ترد في القانون، وفي التقـارير المنشـورة وغـير  -
المنشــــورة، وفي وثــــائق الاســــــتراتيجيات والسياســـــات العامـــــة، وفي المنشـــــورات 

والاجتماعات؛ 
أفاد مكتبان إحصائيان وطنيـان أن الموظفـين المسـؤول أمامـهم المكتبـان هـم في الواقـع  -

خبراء إحصائيون وأنهم على علم تام بالمبادئ الأساسية. 
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١١٨ -قال بعض كبـار الخـبراء الإحصـائيين إن رؤسـاءهم وإن لم يكونـوا علـى علـم بوجـود 
المبـادئ الأساسـية في شـكل وثيقـة، فـإنهم علـى علـم بالمبـادئ الـتي تتبعـها المكـاتب الإحصائيــة 
الوطنيـة والـتي تجسـد تمامـا تلـك المبـادئ الأساسـية. وقـال عـدد قليـل للغايـة مـن كبـار الخـــبراء 

الإحصائيين إن رؤساءهم ليسوا على علم إطلاقا بوجود هذه المبادئ. 
 

ملاحظات ختامية   ثالثا -
١١٩ -استنادا إلى هذا التقييم الذاتي، يبـدو أن المبـادئ الأساسـية للإحصـاءات الرسميـة تطبـق 
تطبيقا جيدا بصورة ملحوظة. ويبدو أن السرية (المبدأ ٦) والتشريعات (المبـدأ ٧) همـا المبـدآن 
اللذان يطبقان علـى أفضـل وجـه، وذلـك بـالرغم ممـا أبلـغ عنـه مـن حـوادث الإفشـاء ومـن أن 
عددا لا يستهان به من البلدان ذكرت أن قوانينـها قـد عفـا عليـها الزمـن. ومـن جهـة أخـرى، 
يبدو أن منع إساءة الاستعمال (المبدأ ٤) والتنسيق الوطني (المبـدأ ٨) همـا أقـل المبـادئ تطبيقـا. 
ومن بين مجالات الأشكال الرئيسية التي تحول دون تطبيق المبادئ الأساسـية علـى نحـو أفضـل: 
بإذن أو بدون إذن إفشـاء البيانـات الفرديـة لأغـراض غـير إحصائيـة؛ وتدخـل جـهات سياسـية 
خلال مرحلة النشر؛ وضرورة تكييف المعايير الدوليـة مـع الظـروف الوطنيـة؛ ونقـص المـوارد. 
ويبدو، بصورة عامة أن ثمة ترابطا وثيقا بين القدرة الإحصائية وبين الالتزام بالمبادئ الأساسـية 

للإحصاءات الرسمية. 
 

نقاط مطروحة للمناقشة   رابعا -
١٢٠ -قد تود اللجنة الإحصائية أن تقوم بما يلي: 

مناقشة ما إذا كـانت هـذه الدراسـة الاسـتقصائية تقـدم صـورة تفـي بـالغرض  (أ)
عن مستوى تطبيق المبادئ الأساسية والعوامل الرئيسية التي تحول دون تطبيقها تطبيقا تاما؛ 

إرشـاد الشـعبة الإحصائيـة بشـأن مـا إذا كـان يتوجـــب اتخــاذ إجــراء هــادف  (ب)
للمضي في تحسين تطبيق المبادئ الأساسية وما هو الإجراء الهادف الذي يتوجب اتخاذه؛ 

إقرار إجراء استعراض للقدرات الإحصائية على نطاق عالمي.  (ج)
 

الحواشي 
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم ٤ (E/2003/24)، الفصل الأول، ألف.  (١)

تعرب الشعبة عن امتنانها للمساهمات التي قدمها كل من مريم العوضي وجان - لوي بودان وهاينريش برونغِـر  (٢)
وجون كورنِش وهِرمان هابِرمان وأندرو فلات ولوسي لاليبرتي وتاماس ميلار. 
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هي الدول الأعضاء الـ ١٩١، ونيوي، وجزر كوك، وفلسطين. وعلى هذا فإن لفظة ”البلدان“ في هذا التقرير  (٣)
تشـير إلى المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة للـدول الأعضـاء، ونيـوي، وجـز كـــوك، والجــهاز المركــزي الفلســطيني 

للإحصاء. 
 .http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/review.htm (٤)

بالإضافة إلى السؤال العام الذي يستهل كل مبدأ، اختتــم كـل مبـدأ بعبـارة تطلـب فيـها ”أي تعليقـات إضافيـة  (٥)
بشأن تطبيق المبدأ س س في بلدكم“. وحيثما كان ذلك ممكنا، لن تبلغ الإجابـات علـى هـذه الأسـئلة بصـورة 

منفصلة، بل بالارتباط مع العنصر الفرعي للمبدأ التابعة له. 
بالنسبة لهذه الأسئلة الثلاثة، كان من الممكن تقديم أجوبة متعددة. وكانت الخيارات الأصلية في الاستبيان هـي  (٦)

”نعم، على النحو الموصى به“، و ”نعم، بعد تكييفها مع الظروف الوطنية“، و ”لا، على الإطلاق“. 
 


